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استقرار  العمل على إلى التي تهدفو  ارية بالجزائرـة العقــة تطهير الملكيـــــعملي رـــتم        
ة ــجه نــدولة مــوال رادـــن الأفــوبية ــن جهــما بينهم ــالمجتمع فيمراد ــن أفــة بيــاريــاملات العقــالمع

المتبعة القانونية  الإجراءاتقام بتحديد  والذي ن قبل المشرعـا مــأخرى، بعدة مراحل تم تنظيمه
ارات إلى الترقيم النهائي ـــام للعقــة المسح العــعملين ـة مــراحل، بدايــذه المـن هـفي كل مرحلة م
ق ـــن طريــعوذلك  ارية،ـــافظة العقـــشهر على مستوى المحالة ــعملياري بعد ــومنح الدفتر العق

ــن إعــذي يتضمــوال 57-57 الأمــر رقــم:ا ـــيتصدره ،نــوانيــن القـم ترســانــةإصدار  ـــ ــــ ح ــداد مســ
الذي يتعلق بإعداد مسح  76-57 رقم: ومـــاري ثم المرسـس السجل العقـــام وتأسيــالأراضي الع

ــوال 76-57 رقم: ومــــالأراضي والمرس ـــاري، ومـــس السجل العقـــق بتأسيـعلــذي يتــ ن ـــا مــــا تبعهــ
ــوجب مراسيــلات بمـــتعدي انون ـا قــن، منهـــون بموجب قوانيـــان تكـــة وحتى بعض الأحيـــذيــم تنفيـ

  ، وتعليمات داخلية.وقوانين المالية 6002الذي تم تعديله سنة الإجراءات المدنية والإدارية 

ـــراءات المذكــة إلى الإجــافــحيث إض         ــــورة ســ  ر لمختلف ــم والتسييــة بالتنظيــ، والمعنياــالفـ
ة ــونيــانـــالمشرع عن وضع إجراءات ق لم يغفل، اريةـــة العقــة العينيــالملكيل ـات أو نقـــإثب مراحل

ة وعملية الترقيم بنوعيه، المؤقت والنهائي ـالميدانية المسح ــاتجة عن عمليــات النـــتسوية النزاعل
ــــافظة العقـــوى المحــــى مستــعل ة منذ ــائق المسحيــــراض على الوثــالاعت لالــن خــوذلك م ،ةـــاريـ

                   ان المسح ـــقرارات لج ىــراض علــالاعت ثم ،اريةـــافظة العقـــا بالمحـــداعهــة إيــايـــغى ــا إلــــرهـــتحري
ترقيمه  يتم أين ،اريــار الممسوح بالسجل العقــعملية تقييد العق اءــأثنا ــاري لاحقـــافظ العقــوالمح

اسم ـــة بـــارات المرقمـــة للعقـــن بالنسبــر وسنتيــة أشهــن  أربعــراوح بيــدة تتــلم ،ةــة مؤقتـا بصفــــــإم
أو خمسة  ا العقار أثناء عملية المسحـد عليهـة التي وجــونيــانـــة القــ، حسب الوضعياصـــالأشخ

ارات غير المطالب ـول ) العقــاب مجهـــا في حســــمهــــي تم ترقيــارات التـــة للعقـعشر سنة بالنسب
 ،وى الإداريــــا على المستـــهـاتــازعــوى أغلب منـتسي ــالتو  ،(راضيمسح الأأشغال اء ـــــأثنا ـــبه

 ىـــزاع إلــل النــم نقــفيت ،ادرات الصلحـــي وفشل مبــل توافقـدم التوصل إلى حــة عــالــــإلا في ح
م ،اـــهــة المختصة للفصل فيــائيـــات القضـــالجه أروقة  رع ــالمش حسمن ــأيا ــــائيــا نهــمــــا ترقيـــــــوا 
ــوح اء ـة إلى القضـــل المهمــوأوك رــالأم ام ـــبموجب أحكات ــــازعــــذه المنـــده للفصل في هـ
ي تنص ــوالت 6757ارس ــــم 67ؤرخ في ــالم 76-57وم رقم: ــــن المرســم 67 رقم ادةـــالم
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ــي الــائـــم النهـــــرقيـــن التــــة عــاتجـــــوق النـــي الحقــر فــظـادة النـــن إعــكــه:" لا يمــــــى أنــعل م ـــذي تــ
  اء".ـق القضــن طريـذا الفصل إلا عـمن ه 67و66و66واد ــــــوجب المــبم

لشخصية ان، ــن المصلحتيــــق بيـــوفيــالتالعمل على ي ــاضي الإداري فــدور الق ىويتجل        
ــة للأفـالنسبــــب سعى ذي يــــاري الـــاضي العقـــــــوذلك على عكس الق ،دولةــة للــة بالنسبـــامــــوالع رادـ
                                               ن فقط.ــن شخصيتيــن مصلحتيــفصل بيلل
ذه المذكرة ــه البحث، فيذا ــال هــون مجـوع ليكــذا الموضــار هــن أجل ذلك تم اختيــوم

    .دور القضاء الإداري في فض منازعات الترقيم العقاريالموسومة ب: 

ــذا الموضــه ةل دراســن أجــم ة:ــاليــالإشك/ 2           التالية:  الية ـــالإشك طرحا ــــوجب علينوع ـ
ادات ــوالاجته ةـالقوانين الجزائري عليه هــما تمليار ــفي إط الإداري،اضي ــإلى أي مدى وفق الق

         القضائية، في تسوية القضايا المرفوعة أمامه والمتعلقة بمنازعات الترقيم العقاري؟
وع، ــي متن الموضــا فــابة عنهــم الإجــتة يــرعيـة فــأسئل رحـط نـة يمكـاليــذه الإشكــه لالــن خــوم

                                                                            كالآتي:  وهي 
ا خلال مرحلتي المسح ـل المشرع لتسويتهــن قبــائل الممنوحة مـاهي الوســوم ،وع النزاعاتــا نــم

                                                       العام والترقيم المؤقت للعقارات؟
ـــلإجراءات القاي ــاهـــم ائي أمام ــم النهــمن أجل الطعن في الترقي ،ا المشرعــي وضعهــة التــونيــانـ

                                                                        القضاء الإداري؟
ات الناتجة عن عملية ـازعــال تسوية المنــــاضي الإداري في مجــــسلطات الق حدود هيا ـــم

ــالترقي ــــ ــــم النهـ  ائي؟ـ

منا و إن القفزة النوعية التي قامت بها الجزائري منذ الاستقلال إلى ي أهمية الموضوع:/ 3    
، جعلت من شخصينظام الشهر ال  منهذا باعتمادها لنظام الشهر العقاري العيني بدلا

، لأن موضوعا يحظى باهتمام كبير من أصحاب الاختصاص موضوع الترقيم العقاري،
، ينتج عنها إيجاد حلول يمكن لها القضاء على المنازعات الدقيقة لهذا الموضوعالدراسة 

ا مم ،الناتجة عنه، وبالتالي تحقيق ما يسمى بحماية الحقوق العينية العقارية للأفراد والدولة
 تج عنه الاستقرار في المعاملات العقارية.ين
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المتعلقة بالمسح  بعد تفعيل القوانين ر من النزاعات المتعلقة بالترقيم،لكثيلإلى الوجود البروز 
على تعامل التشريع والقضاء على هذه النزاعات، و دفعني إلى تسليط الضوء  ،العام للأراضي

    .معها

 :في هذا الموضوع التي دفعت بي إلى اختيارسباب الأتتمثل  أسباب اختيار البحث:/ 4    

تطهير الملكية العقارية الخاصة والاستقرار في المعاملات العقارية، نتائج  *                
 مرتبطة بشرط التعامل الجيد مع منازعات الترقيم العقاري.

كطرف في قضية متعلقة بترقيم كوني عشت تجربة الوقوف أمام القضاء  *                
جزء من أرض نملكها على الشيوع، باسم عائلة أخرى بسبب أخطاء ارتكبت أثناء عملية 

      المسح. 

 :محاولة تسليط الضوء على يه ،هذه الدراسة منف اهدإن الأ أهداف الموضوع:/ 5    

ئية، إلى حل المنازعات إمكانية توفق القضاء في حدود القوانين المتوفرة والاجتهادات القضا-
 المطروحة أمامه، 

 في تطهير الملكية العقارية، ة القضاء ودورهمساهم-

 ،أثناء عملية المسحفي حقهم خاصة الذين تعرضوا لإجحاف  ،إعادة الحقوق لأصحابها-
أو ما يسمى في التعديل الجديد بحساب العقارات غير  حساب المجهولفي ترقيم عقاراتهم ب

 .المطالب بها أثناء عملية المسح العام

عند الاعتماد على  ،في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلياتبعت لقد  المنهج:/ 6    
عند دراسة بعض  ،الموجودة بالمراجع من جهة، والمنهج الاستقرائي التحليلي راءالآ مختلف
 وص القانونية من جهة أخرى.النص

هناك بعض الدراسات تناولت في حدود ما أمكنني الاطلاع عليه  الدراسات السابقة:/ 7    
 منها: هذا الموضوع
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منازعات الشهر العقاري في التشريع بعنوان" أطروحة دكتوراه للطالبة لبيض ليلى  -
حيث  .6066-6066السنة الجامعية  بسكرة،الجزائري"، جامعة محمد خيضر 

جاءت دراستها منصبة أكثر على المنازعات الخاصة بالدفتر العقاري، كسند للملكية 
وكقرار إداري يخضع لأحكام القانون الإداري، بالإضافة إلى الحقوق العينية المشهرة 

حاولت أن أسلط الضوء على الترقيم  ،في السجل العقاري. اما في دراستي هذه
، باعتباره الصادر من المحافظ العقاري هائي والمتمثل في مقرر الترقيم النهائيالن

 الطعن فيه، يكون أمام القضاء الإداري.وبالتالي  ،أيضا قرارا إداريا
أطروحة دكتوراه للطالبة صيفاوي سليمة بعنوان" المنازعات العقارية في الجزائر،  -

، حيث تناولت في 6062-6065تشريعا وقضاء، جامعة باتنة، السنة الجامعية 
دراستها تقسيم المنازعات على أساس مظاهر الملكية وعناصرها والحقوق العقارية 
بصفة عامة ودور التشريع والقضاء في حماية هذه الملكية. أما في دراستي هذه 
اكتفيت بالجانب الإجرائي الخاص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالترقيم النهائي، 

 إضافة إلى  ى الإلغاء إلى تنفيذ الأحكام القضائية والطعن فيها.من رفع دعو 
تمت الإشارة إليها في  والمداخلات التيبعض المقالات أطروحات ومذكرات أخرى و 

 قائمة المراجع.

 ضع في:االصعوبات حين إعداد هذا العمل المتو  هذهوتمثلت  صعوبات البحث:/ 8    

قلة المراجع التي تناولت بدقة دائما في حدود ما أكنني الاطلاع عليه لاحظت  -
ن وجدت فهي تفتقر  موضوع منازعات الترقيم العقاري في المكتبات الجامعية، وا 

   .المنازعاتمع هذا النوع من  الإداري تعامل القضاءإلى معلومات دقيقة حول 
اجتهادات ة في الموضوع وكذا صعوبة الحصول على الأحكام والقرارات القضائي -

 مجلس الدولة.
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 تتلخص خطة الدراسة في اعتماد الثنائية في التقسيم وهي كالآتي:ة: ــــالخط/ 9    

 ةـــمقدم

 الفصل الأول/ منازعات عمليات المسح العام للعقارات وترقيمها

 المبحث الأول / إشكالات المسح العام والترقيم المؤقت  

 المطلب الأول/ المنازعات التي يثيرها المسح العام    

 المطلب الثاني/ إشكالات عملية الترقيم    

 المبحث الثاني/ إشكالات عملية الترقيم النهائي  

 المطلب الأول/ طبيعة المنازعات المتعلقة بالترقيم النهائي    

 عات الترقيم النهائيالمطلب الثاني/ معايير تحديد الاختصاص القضائي في مناز     

 الفصل الثاني/ تسوية منازعات الترقيم النهائي أمام القضاء الإداري

 المبحث الأول/ آليات الطعن في الترقيم النهائي أمام الجهات القضائية  

 المطلب الأول/ طبيعة الدعوى القضائية الخاصة بتسوية منازعات الترقيم النهائي    

 ت رفع دعوى إلغاء الترقيم النهائي أمام القضاء الإداريالمطلب الثاني / إجراءا    

 المبحث الثاني/ سلطات القاضي الإداري في منازعات الترقيم النهائي  

 المطلب الأول/ القاضي الإداري والأحكام القضائية الفاصلة في إلغاء الترقيم    

 الطعن فيها.المطلب الثاني/ تنفيذ الأحكام المتعلقة بإلغاء الترقيم وطرق     

 الخاتمة



 

 

 

 الـــفصــــــل الأول

  وترقيــــــمهاالعام للعقارات مسح العمليات ات ــــازعــــمن
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    ـدــــــــــــــهيـــمـت

ــة الترقيـد عمليــتع          المشرع،ل ـا من قبـــم وضعهـي تـات التـــم الآليـن أهــاري من بيـــالعقم ـ
وحة ــارات الممســــل العقــة تسجيـفي عملي زائرــالذي انتهجته الج العيني قا للنظامــوتطبيدا ــتجسي

وق ــــحق اظ علىــــوالحف ريةــاالعق ةــالملكي يرــتطهل ـأج وذلك منا، ــــعليه ةات الواقعــوكل العملي
ن ــبي ةـــــأفقيكــانت واء ــة، ســاريــــاملات العقــــي المعــرار فـالاستقعلى  اظـــــالي الحفـــــوبالتراد ــــالأف
 .ةــوالدولراد ـــن الأفـــبي ةــــوديــا بينهم أو عمــراد المجتمع فيمـأف

المسندة عة المهمة ــن حيث طبين مــن مستقلتيـة تم وضع مصلحتيــالعملي از هذهــولإنج        
ات ـــالتحقيق والمتمثل فيادي ـــي أي العمل المـا، بحيث تقوم المصلحة الأولى بالعمل التقنــــلهم

ذه ـلكي هاـــائزي أو مـبح ات المتعلقةــانــوالبي اتــوجمع المعلومات ــ، من رسم للمخططةـــالميداني
انية فيقتصر ـــة الثحالمصل اـللأراضي، أمام ــعملية المسح العب هذه العملية ارات، و تسمىـــالعق
ــــدوره ـــي الجــا فـ ـــلفـة كل المـــالجــــلال معــ، و ذلك من خةــــوني للعمليــانـــانب القـ ائق ــــو الوث ات ـ
ا في ـدهــل على تقييـم العمـا من قبل المصلحة الأولى، ثــة لديهعة المسح المودــاصة بعمليـــالخ

  وح.ــار الممســونية للعقــانــالة القــا حسب الحـــاري و ترقيمهــالعقالسجل 
ـــه من نقــد تحملــــا قــة ومــإلا أن هذه العملي         ــل أفــن قبــن مــرض للطعــد تتعـــائص، قـ  رادــ
ل ـــن قبــا مـــم تدوينهـتي ــرى غير التـائق أخــائق تثبت حقــــم وثـوزتهــون بحــد تكــق ات،ــاعــأو جم

ا ـعلى المستوى المحلي أي إداري عن طريق التظلم قد تحل الاتــالي إشكــوبالت، الحــهذه المص
ـــن أمــق الطعــــن طريــعأو  ـــام الجهـ ــــالصلح وعوات ــــة انسداد كل قنـالــــحي ــف ةـــئياــالقضات ـ دم ـ
من هذا البحث ا سيتم دراسته في الفصل الأول ـذا مــه الأطراف.ن بيــ اقــاتفلأرضية  لتوصلا

 اتــبعمليالات متعلقة ــاول المبحث الأول دراسة إشكــ، يتنلال تقسيمه إلى مبحثينـخ وذلك من
ــالات الترقيــــاني فيخصص لإشكـــا المبحث الثـــ، أمم المؤقتـــوالترقيالمسح  ـــالنه مـ  اراتـللعق ائيـ
       بحث.ذا الهيسي لـــابة المحور الرئـــــبمث عتبروالذي ي
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 :المؤقت للعقارات والترقيم إشكالات المسح العامالمبحث الأول/ 
 وذلك منارية ــة العقــر الملكيــا في تطهيـارات دورا مهمــام للعقــة المسح العــتلعب عملي        

على مستوى  مخططات رسمية يتم إيداعها فيوتوثيقها  اراتــوحدود العقالم ـــخلال توضيح مع
ـــور بكـــالجمه بإعلامالح مكلفة ــمص ارات، وا عطاء الفرصة ــالتي مست هذه العقات ـــامل العمليـ

أمام اللجنة المكلفة  ،إدارياكان ذلك من أجل الطعن سواء  لأصحاب الصفة والمصلحة للتقدم
ــــالترقية ـــام بعمليــالقي عندة ــاريــافظة العقـم المحاــأو أمام ــالعة المسح ــابعة عمليــــبمت م المؤقت، ـ

ـــا سيتم تنــــالتين، هذا مـــا في الحـــائيــــأو قض ول المسح ـازعات حــــاوله في مطلبين مستقلين، منـ
  .طلب الأول ومنازعات حول عملية الترقيم المؤقت في المطلب الثانيمالعام في ال

     العام:المطلب الأول/ المنازعات التي يثيرها المسح    

ق ــن تحقيــي البحث عــة تكمن فــالمسحي اتــوا عداد المخططة مسح الأراضي ــإن أهمي        
السابقة وق ــة الحقـــخلال العمل على تصفي وذلك من ،اراتـــــونية للعقـــانـــاع القــــاستقرار للأوض

ـــالعق على ة ــنيـوق العيـــى الحقــافة إلــــإض ،الكهــاسم مـاري بـــي السجل العقـله فـــلهدف تسجي ،ارــ
 ا.ــابهــــاسم أصحــه بــة عليــرتبــالمت

ــوال ،واليــن الـــدر عــرار يصــوجب قــي بمــح الأراضـمس ةــم عمليــتتو         ــذي يتــ ي ـــــم نشره فــ
إلى إدارة مسح الأراضي، إضافة  ،ات مقر البلدية المعنيةــــوحة إعلانـوبل ،ةــوميــالعمن ــاكــــــالأم

من أجل الحضور لهذه  ،افة المالكين والحائزين للعقاراتــي لكـغ رسمــتبليابة ــــون بمثـــيكبحيث 
معنيين الالأشخاص هذا لا يعني أن بمجرد خروج الفرقة إلى أرض الميدان تجد كل  ة.ـــالعملي

أو  ةــيعــطبي تانـــكواء ـ، سابـــــهم لسبب من الأسبيحضر البعض من د لاــقل ـــب ار،ـالانتظ يــف
مسح الأراضي بمباشرة  لحاـــن لمصـابعيـــوالتام ــــالع وان المسحـــذا لا يمنع أعــ، إلا أن هةــويـمعن
م ـــبتقدين ــي الطعـــحق فـــال ؤلاءــى لهــويبق .اـــوا بهــكلفي ــة التــاز المهمــــلال إنجــن خــالهم مــــأعم

 ج لعملية المسح. ائـــنتمن ه ـا تم التوصل إليـــاعتراضات على م
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دة ـائق المعــن في الوثــال للطعـــري المجـزائــة، فتح المشرع الجــتسهيل العملي لـن أجـوم        
 قطلي اــذا مـوه الأولى،مرحلة الفي  ام البلديةـــوأممن قبل الفرقة المختصة في مسح الأراضي 

ثم  ،إليها بالتفصيل في الفرع الأول تطرقال والتي سيتمالإداري، المنازعات ذات الطابع بعليه 
 وذلك في المرحلة الثانيةفي  ،ات ذات الطابع القضائيــازعــالمن أي ،ةــائيـــالقضات ـــام الجهــأم
 ي.ـــانــــرع الثــــالف

ـــاء المر ــباستق :ابع إداريــات ذات طــعاز ـــ/ منرع الأولـالف       ــــ ــوم رقـــن المرســــم 00ادة ــــ م: ــ
ـــؤرخ فــالم 67-76 ـــالعداد مسح الأراضي ـــوالمتضمن إع 0967ارس ــم 62ي ـ أن  نلاحظ ،امـ

المختصة بعملية المسح إتباعها، وجب على المصالح أ ،راءاتجوضع إ لالـمن خ  ،المشرع 
ــــو الذي ،افي لذوي المصلحةــــاء الوقت الكـــإعطـــام بـــــق  ي الميدانــم يسعفهم الحظ للتواجد فــن لــ

وم ــمن المرس 01ادة ــبالماء ــا جــا لمـــطبق  ،ايةـــون مهمة للغـــي قد تكــــاتهم التـــللإدلاء بملاحظ
ة ــالفرقرف ــطن ـار مــن الاعتبــاتهم بعيــؤخذ ملاحظــم تــاضرين و لــانوا حـــأو ك لاهــور أعــالمذك

التوصل إليها من قبل هذه الأخيرة ي تم ـالت ائج ــى النتـعل الاطلاعن أجل ـم ،المكلفة بالمسح 
ـــو ذلك قب ،ة المسحــــمليـلال عــــــخ ـــم إيــث يتـــــ، حي داعــــالإية ــعمليد ــبعى ــحت أو لـ داع مخطط ــ

داء من يوم ــامل ، ابتــــلمدة شهر كار ــــة موطن العقــبمقر البلدي ه ــب ائق الملحقةـــالمسح و الوث
                                           1انتهاء هذه العملية التقنية و المتمثلة في المسح العام.

بالمرحلة  اء تسميتهاــيحلو لبعض الفقه والتي كما ،واحد انونا بشهرـخلال هذه الفترة المحددة ق
ما ام رئيس المجلس الشعبي البلدي ــأم ابياــا كتــإم اوىــالشكا ــهــفيون ــالإدارية، تك لدى  شفوياوا 

ور ـــا للجمهــــعنهتم الإعـــلان ة ـن لفترة زمنيــا في خدمة المواطنيــصــوضع خصيـــممثل الإدارة ي

                              
 00بتاريخ  ،01، يتعلق بإعداد مسح الأراضي، جريدة رسمية عدد 0967مارس  62رخ في مؤ  76-67مرسوم رقم:  - 1 

 .0967أبريل 
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إما المطالبة بحق فات صاحبه بالمطالبة به أثناء عمليات ها وعــون موضــويك اواهم،ـشكلتلقي 
                                   1.رانهـــوبين جيدود بينه ــأو على الح ة،ـملكيالمسح أو ينصب على حق 

وجه ــوية المسح ـطرف فرق نــويقفل م يمضياص ـــل خـي سجــاوى فـــذه الشكـتسجل ه        
في  والتي تنظراجات المكونة من أشخاص مؤهلة قانونا على رأسهم قاضي ــلجنة الاحتج إلى

لديها متوفرة  ةـادات ملكيـــوشهدات ـى سنـمستندة عل اـــوتعطي رأيه، والاحتجاجاتنتائج المسح 
ن كى ــوحت ـــود فيمــادة الشهـــشه انتـــوا  ابها حيازة قانونية ــي يحوزها أصحــارات التـــا يخص العقـ

ا في حالة عدم التوفيق بينهم تقوم بتحديد ــأم النزاع،ن أطراف ــالموافقة بي اولـــوهذا لتحمكتملة 
ان يجب أن تكون عليه في المخطط المسحي مع الأخذ بعين ــا كــكمارات ــالحدود المؤقتة للعق

                                                                  2ازة.ـــالحيار ــــالاعتب

مخرج ا بينهم لإيجاد ـن فيمــازعيــن المتنـلقد حدد المشرع الجزائري مدة ثلاثة أشهر إلى المالكيو 
ة المختصة للفصل في ـائيـــات القضـــوء إلى الجهــومة بينهم أو اللجــعلى الحدود المرسي ــاقــاتف
ـــو ه ،اتـازعــن المنــوع مــــذا النــه  76-67وم رقم ــــن المرســــم 01ادة ــــه المــا نصت عليـــــذا مــ

يعطى :"  اـــالأولى بقولها ـــي فقرتهــف امــــداد مسح الأراضي العــإعــتعلق بما و الــــابقــــس ورــالمذك
اق ـن من أجل الاتفــالكيـا، إلى المــازع فيهــزاء المتنـا يخص الأجــمــ( أشهر في3أجل ثلاثة )

..."، ولم  اـــميـة المختصة إقليــائيـات القضــام الجهــرفع دعوى أمعلى حدودهم أو من أجل 
ــيقف المش ـــو عــه هــاب عليــــيع ه ماــــمع أن ،دــالحذا ـــــــد هــنـرع عــ ة ــــائيــة القضـــلجهه لدـــدم تحديـ

اء الإداري؟ ـــادي أم القضـــاء العـــر بالقضـل يتعلق الأمـــات، هــازعــذه المنــالمختصة في مثل ه
ــوحة لطــــــة أشهر الممنـــلاثــاء مدة الثـــــد انقضـه عنــأن، على ادةــــــالم ذات يــواصل فحيث   يرفـ

ــنــال ـــ ــــالاتفم ــم يتــولزاع ـ ي ــف انتـــــي كــوالتة المسح ـرقـل فــن قبــوعة مـــدود الموضــإن الحــــف اق،ـــــــ
الة ـفيمكن في هذه الح ،اديـود غلط مـالة وجـدا حــاعـائية، مـنه بعد ذلك تصبحلة مؤقتة ــدايــالب

                              
، جامعة محمد خيضر، القانونية علومال ،الدكتوراه : منازعات الشهر العقاري في التشريع الجزائري، أطروحةلبيض ليلى -1 

 .57، ص:2012-1122بسكرة، 
 .76-67أنظر المرسوم رقم:  -2 
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ــالمالك الحقي وأيضا حقوقالرجوع إليه  نفسه بحيث لا تكون شكواه  ويكشف عنقي الذي يأتي ــ
  ا أي أثر آخر.ـــوليس له اشرينــرانه المبــــجيإلا بينه وبين 

ــــــاسبة أشغــائق المسح بمنـــوث والمدخلة علىالات ـــفي كل الح لاتـــوتتم التعدي      صـالحال مـــ
 الممسوحة والتي لمائق الخاصة بالمناطق ـا الوثــــون إدارية محضة. أمــي، أي تكمسح الأراض
 خلال الثلاثةاء هذه المدة أي ـبها حتى قبل انته ويصح العملى صحيحة ــا تبقــيثر نزاع حوله
 1 ونا.ــانــوحة قــأشهر الممن

ة ــقــة بطريــازعــن الأطراف المتنـــاق بيــــفـث أن الاتــبحي ،ىر ـــــــة كبــح أهميـة الصلــولعملي        
ـــة أسهــــودي ــوال ،اءـــى القضــزاع علـذا النــــرض هــن عــر مـل بكثيـ ادر ـــــون الحكم الصــيك نــذي لـ
ـــضير ه مــعن ن ــــق يصلح بيـــــوفيـــن أن التــي حيـــا، فـــم مخطئــدهـــأح انـــــو كــــولا ـــــن معــــا للطرفيـ

ف ـاريــمص الأطراف ادىـــــتفي ،ى ذلكــة إلـــافــــا، إضــــــائم بينهمــــــزاع القــــللن داــــويضع حن ـالطرفي
ــــاب المحــــوأتعاضي ـــالتق  الملاحظةاري، مع ــــر العقــول على الدفتــر الوقت للحصـــــوفيـ، وتيـامـ

ــا أكــــذا مــاضي و هـــــراف حتى خلال مرحلة التقـن الأطــة بيــى ممكنـة الصلح تبقـأن عملي ه ــدتــ
اضي ــــــيمكن للق "ا:ـــانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري بقولهـــــمن ق 11 :ادة رقمــــالم
ما  لالــومن خ  انت."ــادة كـة مــة في أيــومــر الخصــاء سيـــن الأطراف أثنـــراء الصلح بيــإج

ــــاتازعــــــالمن دو أنـــيب ،سبق د الذي وضعه المشرع ـزاع الوحيــالن ن،ـــاوريــــالمجن ــفي الحدود بي ـ
ويمكن طبيعة هذا النزاع تسمح بذلك  وهذا لأنه ـراء الصلح بشأنــاولة إجــدي اللجنة لمحــن يــبي

  2هذا المشكل دون اللجوء إلى القضاء. تسوية

للجنة المكلفة بالمسح اشلة ــــبعد المحاولة الفالفرع الثاني/ منازعات ذات طابع قضائي:       
، بثلاثة أشهرالأجل المحدد قانونا  خلالو  ،راف النزاعــن أطــاق بيــاتف ةول إلى أرضيـفي الوص

ـــى الجهــإل ة المسحـــعمليفيــه تسببت ه ضرر ــابــذي أصـأ الطرف الــيلج دف ــة لهـــائيــــات القضـــ
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ـــا جاء فــــيقا لمـــــتطبزاع ــذا النــــة هــــتسوي ة ـأن الجه ىــأعلاه، بمعنورة ــالمذك 01ادة ــــي نص المــ
ة تختص في هذه الحالة فقط بالفصل في النزاع الذي لم تتمكن لجنة المسح من حله ــائيـــالقض

  بالحدود بين الجيران ليس إلا. والذي يتعلقبطريقة ودية 

ــالإن ــــه فـوعلي          ،اقــذا النطـــــي هــون إلا فـــلا يك ،ةـائيــة القضــام الجهـــروح أمــزاع المطنــــ
ــأع 01ادة ـــي المــل الحصر فــسبي ىور علـــوالمذك ه ــالمتضرر توجيالة على ـــي هذه الحــف لاه،ــ
   دون أن تكون اللجنة طرفا في النزاع.  ،ار الذي ينازعه في حدودهـــة ضد الجـــائيـوى القضــالدع

نوعيا واكتفى  ائية المختصةــلم يتم تحديد الجهة القض ،ارة إليهـالإشسبق  را لماــوتذكيعلما أنه 
 بذكر الاختصاص الإقليمي فقط والذي يعتبر تحصيلا حاصلا بما أنه يتعلق الأمر بعقار.

والمذكورة سابقا إلى أنه بعد مرور اجل الثلاثة أشهر الخاصة  01لقد أشارت المادة و         
عنها أو إعادة  عيجوز الرجو بالتالي لا ، و ائيةــنهاق الودي تصبح الحدود المؤقتة حدودا ــــبالاتف

ـــهــالنظر في ــقيالك الحــالم وقـــحق ادي وـــالتي الغلط المــا إلا في حـ أتي ويكشف عن ــالذي ي يــقـ
ــوة الثبـــاضر المسح القــه تصبح لمحـــ، أي أنهــنفس ا، وتبقى ــــوع عنهـــوز الرجـــي لا يجــة والتــوتيـ

و لكن في  ،ات القضائيةــام الجهــرفع الدعوى أمن خلال ــوذلك م، نـــة الطعــانيـــللمتضرر إمك
ــائــا أن الوثـــبم ،مـــرقيـاء التــــإلغقضائيـة، الغرض منهــا طلب وى ــام دعــون أمـــة نكــالــهذه الح ق ـ

   1.العقاريار بالسجل ـــد العقـأين يتم قي ،ةــاريـــافظة العقـــعلى مستوى المحموجودة أصبحت 
 بإجراءات خاصة سوف يتم التطرق لها فيما بعد. هذه الدعوى تتميزو 

ره، فإن ــم ذكـا سبق وتــكم القضاء العادي: للأراضي أماممنازعات المسح العام أولا/         
يلجأ الطرف  ،في حالة اختلاف الأطراف حول الحدود المرسومة من قبل فرقة مسح الأراضي

ــة أو الطــذه العمليـــن هــالمتضرر م دود ــي الحـر فـادة النظـــة لإعــة المعنيــا إلى اللجنــــان معــــرفـ
ــــة للاعتــة اللجنــد دراســــوبعام ـــي العـة للمخطط المسحــابقــة والمطـــومــالمرس تلجأ  ،دمــقمراض الـ
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ا للتصالح ـــــتعطى لهم ثلاثة أشهر إم ،إلى إجراء عملية صلح بينهما فإن لم تتوصل إلى ذلك
ــــاء، وفـوء إلى القضــأو باللج ،ومة على المخططــدود المرســاق على الحــــــالاتفــا و ا بينهمــفيم ي ـ
ـــذه الحــــه ــالة المـ ــا أثــــوحة ليس لهـــدة الممنـ ـــوى، أي أنــدعــرفع الــر مسقط لـ دم ـــم يتقـــه حتى و لـ
لمتضرر خلال هذه المدة إلى القضاء، يبقى له الحق في التقدم إلى الجهة القضائية، إلا أنه ا

نهائية ترفع الدعوى ضد المحافظة العقارية  المؤقتةفي هذه المرحلة وبعد أن أصبحت الحدود 
  من خلال المطالبة بإلغاء الترقيم.

ــا إذا تقـــالة مـــــي حــفف    ــوى أمــدعـدم المتضرر بــــ ـــام القضاء العقــ ــــ إذا  ،العادي( )القضاءاري ـــ
روج فرقة المسح أو فرقة ــــا من أشخاص القانون الخاص، يحكم خـــان الطرف الثاني شخصــــك

ــــالتحقيق العق ــالمياري إلى ـ ــالنظ ادةــــدان بإعـ ، ويتم تثبيت ذلك والبث فيهااس ـة القيــر في عمليـ
       ن.ملزما للطرفيئي يكون بحكم قضا

 في حالتين:ويكون  :الإداريأمام القضاء العام منازعات المسح ثانيا/       

قد يشتكي الأفراد من  :وحساب المساحات/ منازعات متعلقة بأخطاء في قياس 0          
العائدة عند حساب المساحات  ،أخطاء في القياسات التي قامت بها فرقة المسح الطبوغرافي

اجمة عن ـــالن احتجاجا بالأضرار ،بمناسبة إعداد مخطط مسح الأراضي ،اريةـــــلأملاكهم العق
 . لأجزاء معتبرة من أملاكهم ضياعهم

تقديم عريضة متضمنة طلب تصحيح  والمتمثلة فيالمرور بالإجراءات الإدارية  في حالة    
ـــاء الـالأخط ــن عقــة بنسخة مـــمرفق ،اتـــاحـــي المســواردة فـ مسح ير ـــمد إلى ،المشهرة ــد الملكيـ

المحكمة احب المصلحة بدعوى قضائية أمام ـــيتقدم ص الوضعية،ح ـــتصحي ولم يتم ،الأراضي
 1الإدارية ضد هيئة المسح العقاري حيث يطالب بتصحيح المساحة.

                              
، 0صيفاوي سليمة: المنازعات العقارية في الجزائر تشريعا وقضاء، أطروحة دكتوراه، قانون عقاري، جامعة باتنة  -1 
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اينة ــاضي الإداري بالمعــام القـــوقير ــن خبيــي بتعييــأن تقضالة ــــفي هذه الح ويمكن للمحكمة
 نقص في المساحة من عدمه.على أرض الواقع للتأكد من وجود  ومطابقة الوثائقبنفسه 

ل ـــــون سبب تسجيـــد يكــقمجهول: ار في حساب ــــ/ منازعات ناشئة عن تسجيل العق6        
ــــعق  المطالب بها أثناء عملية المسح العام(،ارات غير ـ)حساب العق ولــاب مجهـــارات في حســ
ــيلتمس تسجيل العقا لعدم تقديم الشخص الذي ـــإم ـــي مصفــــته فـــالب بحق ملكيــــار المطــ ــــوفــ ة ـ

ــنـ، السالمسح ــته، أو لعدم حضــق ملكيـــدات التي تثبت حـ ـــور المعنييـ ــأو ق ،الأمرـــن بـــ ون ــــد يكـ
، امهمـــي أداء مهـمة فة اللاز ـــبالجديح ــة المســة بعمليــة المكلفــرقــالف أعضــاء يـــتحلدم ــلسبب ع

ا يؤدي إلى ـــار بالمرور مـــفي استمارة الإشع ،ام المحددةـــفي الأيكعدم تنقلها إلى عين المكان 
لهذه الأخيرة  في وبالتالي اللجوء التعس ،عدم حضور المعنيين بعملية المسح خارج هذه الأيام

 1 ات غير المطالب بها من الغير.إلى تسجيل العقار في حساب المجهول أي في خانة العقار 

رة تحت ــمذكة ــللأملاك الوطنيامة ـــة العــريــأصدرت المدي ،اتـهذه النزاع ة مثلـولتسوي        
داع طلب إلى ــوم بإيـأن يقوالتي تنص أنه على المعني  ،6111أفريا  11بتاريخ  1708رقم: 
خلال  ومسح الأراضيدولة ــرية أملاك الــبمراسلة مدي ومـــيق والذي بدوره ،اريـالحفظ العق رــمدي
 ،برأيه في الموضوعوم كل منهما بالإدلاء ــو يق ،استلامه الطلب خـــاريــن تــمام ــــ( أي8انية )ـــثم
لال خمسة ـــا خـــرد منهمــون الـــبحيث يك ،ي بالطلبــار المعنـــة للعقـونيــانـــة القـــالوضعي فـــي أي

ة ـة الفرقـالمسح رفقون من أعوان ــد ذلك يتنقل عـوبع ،خ مراسلتهماـاريـــ( يوم من ت12وأربعين )
ن خلالها ـي مـق، التـة التحقيــبطاقداد ـو إع ارــم العقـالـــد معـلتحديدان ــإلى المي حة بالمســالمعني
   2.المحافظ العقاري إما بإعداد دفتر عقاري أو شهادة ترقيم مؤقت حسب الحالةيقوم 

ر بإعداد ــ، كما قد يأممن هذا المبحث انيـــفي المطلب الث لاحقاهذا ما سنتطرق إليه         
 له حجية كاملة.  دترقيم نهائي إذا كان المعني أو الطالب حائزا لسن
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لعقد عرفي في حالة تقديم هذا الأخير ترقيم العقار كلية باسم المعترض  وقد يرفض        
ار ـــوز العقــيح أن المعني، فرقة المسح من التحقيق الذي أجرته ولم يتبين، اريخــــغير ثابت الت

 اريـــافظ العقـــــالة يوجه المحــمحل النزاع تطبيقا لما جاء بالتعليمة المذكورة أعلاه. في هذه الح
لا رفضت ( أشهر7ستة )في مدة أقصاها  المعني للقضاء    1دعواه. وا 

  المطلب الثاني/ إشكالات عملية الترقيم:  

وان ــــــــعملية تقنية محضة، يبادر أع العام، والتي تعتبربعد الانتهاء من عملية المسح         
اري، ـلدى مصلحة الحفظ العقبمخطط المسح  مرفقةالمسح إلى إيداع الوثائق المتعلقة بالمسح 

ما ــترقي اــإمة، ــدمــائق المقـــالوث ا حسبــمهــوترقياري ــذه العقارات بالسجل العقــد هــأين سيتم تقيي
ـــــــالح الأشخــون لصــــد يكــق، اـــا مؤقتـمـــالملكية، أو ترقيا يثبت ــاك مـــان هنـــا، إذا كـــائيـــــــنه  اصــ

ون ــــــالحالة يك وفي هذه، بالدرجة الأولى الحاضرين في عين المكان أثناء القيام بعملية المسح
ــــمن المرس 00ادة ــطبقا للم في وجود وثائق تثبت الحيازة لهذا العقار ( أشهر1لمد أربعة ) وم ــ

ـــيتعلق بتأسيس السجل العق 0967مارس  62المؤرخ في  70-67رقم: ل و المتمم اري المعدــــ
ــأو لم ،0990و ـــماي 09المؤرخ في  060-90لأولى من المرسوم التنفيذي رقم ابالمادة  ـــ ــــ دة ــ
 لسندات أو وثائق تثبت حيازته له( لصالح الشخص الذي يشغل العقار دون وجود 6سنتين )

 2.من المرسوم الذكور أعلاه 01وفقا لما جاء بالمادة 

ــوه ،لحساب المجهول وقد يكون الترقيم         ـــذا في حالة العقارات غير المطالب بهــ ــــ ا من ـ
المادة  تم تعديلبعد أن  في القانون القديم، عوض سنتين ،( سنة02الغير لمدة خمسة عشر )
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الذي يتضمن إعداد مسح  0962نوفمبر  06المؤرخ في  61-62مكرر من الأمر رقم  60
 6108.1من قانون المالية لسنة  89العقاري، بموجب المادة الأراضي العام وتأسيس السجل 

ا على ــروح إمــالمط الــالإشكاري المؤقت حسب نوعية ــم العقــالترقي اتــازعــرض منــوتع       
مذا المطلب، ــسيتم شرحه في الفرع الأول من ه وهذا ما ،اريةـمستوى المحافظة العق ـــوا   ا علىــ

 مستوى الجهات القضائية المختصة، سيتم التطرق إليه في الفرع الثاني.

ــــــص ــن لأي شخــــــيمك العقارية:الفرع الأول/ على مستوى المحافظة        ن ـه ضرر ملحقـــ
ال ـــاع حقه بطلب إبطـــائية لاسترجــات القضـــيتقدم للجه آخر، أنترقيم العقار لصالح شخص 

ـــم.رقيــالتل ـــــأو تعدي   ــ

ــرع الجـــــإلا أن المش         ــزائــ ـــا للجــــاديــــوتفري ــ ــاشرة للعــمب وءـ ــة وضع بعض الإجـــدالــ ءات ار ـ
ــوالمقيلمؤقت ام ـــعلى الطرف المحتج على الترقي أين فرض الأولية، السجل العقاري، أن  د فيـ

ــــافظ العقـــوالمحيبلغ خصمه  ــبه اريــ ـــــوصى عليهـالة مــــوجب رسـاج بمـــــذا الاحتجـــ ـــ، ويكاـ ـــــ ون ــــ
ــــاري حينئذ سلطة ممــــــافظ العقــللمح ادة ــــوط عـــدور المنـــن الأطراف، الــة الصلح بيـــارسة عمليــ

ـــبالقض ــول المــح تاؤلاــا يطرح تســــمم ،اةـ تحرير بحيث يقوم ب ي للمحافظ العقاري،ـنو ــانــركز القـ
بتحرير يبادر هذا الأخير  ،بينهما اقـاتفالة التوصل إلى ــي حــ، ففالحةـمحضر عن هذه المص

ــوة الالـــه قــون لـــمحضر صلح تك  70-67من المرسوم  02اء بالمادة ــا جــا لمــذا طبقـــزام، وهـ
ي ـــؤقت فـــم المــــرقيــاج متعلق بالتــــل احتجـــك "يبلغه: ــــأنتنص على  بحيث ،والمتمم المعدل
لاه ـــأع 41و  41ام المادتين ـــدة المحددة في أحكـلال المــار خــــالذي يثاري ــــل العقـــالسج

لاري ـــــافظ العقـــا، إلى المحـــــوصى عليهالة مـــبموجب رس ن ــــو يمك ،مــرف الخصــى الطــــوا 
 كل محافظة عقارية. ىلد ذا الغرضــل يفتح لهــاج في سجــــون هذا الاحتجـــد المعنيـأن يقي

                              
، يتضمن قانون المالية لسنة 6106ديسمبر سنة  66الموافق  0109ربيع الثاني عام  8، مؤرخ في 00-06قانون رقم: -1

 . 6106ديسمبر  68، بتاريخ 67، جريدة رسمية عدد 6108
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ون ــوتكعن المصالحة  ر محضرــوتحريتكون للمحافظ العقاري سلطة مصالحة الأطراف   
 زام الخاص..."ــوة الالــذا المحضر قـــي هـــة فــــالأطراف المدرج اتــــاقــــاتف

ــاق الـــــإلى الاتفدم التوصل ــالة عــــي حــا فــــأم         ـــ افظ ـــــــوم المحــــــيق ،نـــذي يرضي الطرفيـــ
ــاري بتحريـــالعق ــويبلغه للأطالحة ــــر محضر عدم المصــ  الحالة،هذه  وتكون فيازعة ـالمتن رافـ

ــالمذك 02ادة ـــام المـــبموجب أحك وهذا دائما ر ابتداء ــ( أشه7ي مهلة ستة )ــــ، للمدعلاهــورة أعـ
ض الدعوى اعتراضا ـــائلة رفــتحت ط ليقدماري ــافظ العقـــن المحــم المتلقيغ ـــخ التبليـــاريـــــن تــم
   1ة المختصة.ــائيــام الجهة القضــأم

ــــهاستقراء لال ــن خـه مــتلاحظم نــا يمكــــوم        ه ــذي تركــوض الـــو ذلك الغمــادة هـــذه المــــ
، هذه النقطة ذا النوع من القضاياــــي هــاص فــــة الاختصـيخص محكم اـــمــري فيــزائــالج المشرع

ه المحافظة العقارية ـذي تلعبــر الــــدور الكبيــال يخصا ـــمــفيا ـــ، أماـــنهــي حيــفا ـــسيتم التطرق له
ــا بمـــداثهــي تم استحــوالتاري ــــافظ العقـــالمح شخصي ــة فـالممثل ن ــــم 61ادة ـــــام المـــوجب أحكـ

يسيرها محافظون  " تحدث محافظات عقاريةو التي جاء في نصها أنه: 61-62الأمر رقم: 
     اريـعقار الــراءات المتعلقة بالإشهــام الإجــاري و إتمــون بمسك السجل العقــون مكلفــاريــعق

 2و ذلك من أجل الشروع في نظام الإشهار الجديد المؤسس بموجب الأمر."

ن ـــؤول الأول عــاره المســـاعتبــب ،اريـــظ العقـافــا المحـي يلعبهـالأدوار الت ةــرا لأهميـونظ        
فنية تلخص ة بطاقة ـمقتضب قةــو بطريــولم ــالأجدر تقدي وأملاكهم، فمنراد ــوق الأفــة حقــايــــحم

              الطبيعة القانونية لهذا الأخير بالإضافة إلى المهام القانونية المسندة إليه: 

                              
والمتعلق بتأسيس  0990مايو سنة  09الموافق  0100ذي القعدة عام  66مؤرخ في  060-90مرسوم تنفيذي رقم:  -1 

 .0990مايو  60، بتاريخ 01السجل العقاري المعدل والمتمم، جريدة رسمية عدد 
الأراضي  ، يتضمن إعداد مسح0962نوفمبر  06الموافق  0092ذي القعدة عام  18مؤرخ في  61-62أمر رقم:  -2 

 .08/00/0962بتاريخ  96العام وتأسيس السجل العقاري، جريدة رسمية العدد 
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ـــافظ العقـــر المحــيعتب أولا/ الطبيعة القانونية للمحافظ العقاري:       ـــامــــعا ــــاري موظفــ ا ــ
ــر رقم:ام ـــــلأحك يخضع يفة العمومية، ـام للوظـــي العـاســـون الأســـانـــالقــالمتعلق ب 10-17 الأمـــ

لاقة لائحية، ــالدولة عـه بــربطـرار وزاري، تـن بقـــة ويعيــاليــاية وزارة المــامه تحت وصــيباشر مه
مسح المتعلق بإعداد  61-62من الأمر  00اء في نص المادة ـا جـذا مـة، وهــة، تبعيــميــتنظي

المكلف  وظفــالموم ــارة "يقـــا عبــبدايته انتــي كـوالت اريـــالعق يس السجلــأســوتام ــالأراضي الع
ــاؤل المطـــى التســادة علـــذه المــابت هـــولقد أج ،بمسك السجل العقاري..." ول ـل، حــن قبـروح مـ

المتمثل في إجراء الصلح بين المتخاصمين، وم به المحافظ العقاري و ـذي يقــة العمل الـــعــطبي
ــذا الأخيــأن هـــدت بــي، وأكـــاضـــول للقـــراء مخــإج ا بل هو موظف عمومي ــاضيـــق رــــلا يعتبر ـ

  1لا غير. تسمى المحافظة العقارية  مكلف بتسيير هيئة إدارية

ة ـــاء لجنـــن أعضـــن بيــوا مـــاري عضـــالعق افظـــد المحـــويع ثانيا/ مهام المحافظ العقاري:      
ي توجد البلدية ضمن دائرة اختصاصها ــة التـــن المحكمــم اضــــا قـــرأسهـــمسح الأراضي التي ي

ـــاء بالمــــا جــــوفق م ن ــادة الأولى مــــالمــة بـــة والمتممـــدلــالمع 76-67وم رقم:ــــن المرســـم 6ادة ـ
ا المشرع ـــذكره عديدة امـوله مه ،0996أفريل 6المؤرخ في  001-96المرسوم التنفيذي رقم: 

 وهي كالآتي:  المذكور سابقا 70-67من المرسوم  0الجزائري في المادة 

 ومسك البطاقات العقارية كاملة،إعداد  -
والحقوق رية إعطاء الإجراءات اللازمة لطلبات الإشهار للعقود المتضمنة الملكيات العقا -

 الأخرى، العينية
 فحص العقود، -
 والتكاليف العقاريةكتابة البيانات على السجلات العقارية الخاصة بالحقوق العينية  -

 اللاحقة لهذا الإشهار، وجميع الشكلياتالمؤسسة على العقارات الخاضعة للإشهار 

                              
بن خضرة زهيرة: مسؤولية المحافظ العقاري في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير، العقود والمسؤولية، جامعة الجزائر،  -1 

 .6، ص:6116-6117كلية الحقوق بن عكنون، 
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 لخاضعة للإشهار،المتعلقة بالعقارات ا والمخططات وجميع الوثائقالمحافظة على العقود  -
 المذكورة، إلى الجمهور، والمتعلقة بالعقاراتإعطاء المعلومات الموجودة في وثائقهم  -
 المحافظة التابعة لاختصاصه. بالتنسيق ومراقبة مكاتبالتكليف  -

ـــاحب الحق في حــلص "اريـــر العقــــالدفت"منح  اــه أيضماــــمه ومن جملة            م ـــالة الترقيـ
ــالة الترقيــي حــا فــــالنهائي لعقاره، سيتم التطرق إليها فيما بعد، أم وم بمنح للمعني ـيقم المؤقت ــ

ـــم العقـــادة الترقيـــشه ؤقت والتي تسمح له التصرف في العقار تصرف المالك الحقيقي، ـاري المـ
ـــذا العقــل هــــوز له تحويــه لا يجــر أنــغي هذه الشهادة يميز  وهذا مابمقابل مالي،  ا أوـانــار مجـ

 1لحائزه التصرف المطلق في العقار أو الحق العيني. والذي يسمحعن الدفتر العقاري 

             :العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال مسح الأراضي العامثالثا/ الترقيم لحساب       
ـــتتسم تسوي ح ــالــل المصــدخـع الإداري، بحيث تتـابــة بالطــاريــــات العقـــزاعــن النـــوع مـــذا النــــــة هـــ

لتسوية هذه الوضعية  ة المسح العام أو المحافظة العقاريةــة بعمليــواء تلك المكلفــالمختصة، س
ــراء، طــي يصعب، حسب الخبــالت دد الكبير ـ، لا لشيء إلا للعةـــائيـــات القضــــــام الجهـــا أمـــرحهـ
ــــللعق  ،امــال مسح الأراضي العــارات المسجلة في حساب العقارات غير المطالب بها أثناء أشغـ

سببه هو عدم الدقة  والذي يكون في أغلب الأحيان ،"ولــاب المجهــبحس"ا ــمـا يسمى قديـــأو بم
ــأخ ةــــن جهـــة، ومـــن جهـذا مــه ام،ــاز مسح الأراضي العــــفي أنج ه بعض الأحيان عدم ــأن رىـ
 عـــدم لالـــن خــــوذلك م ،اـــــامهـافية في تأدية مهــالفرق المكلفة بعملية المسح بالجدية الك تحلي
ة ــافــبالإض ،رورــار بالمــــارة الإشعـــي استمــام المحددة فــــــي الأيـــدان فـــالفعلي إلى المي الـــالانتق

   ي وضع التدابير اللازمة و الضرورية للبحث عن المالك أو الحائز للعقار.ـفي ـراخــإلى الت

 :التاليةهذه المنازعات حسب الحالات  وتتم تسوية      

                              
 العقاري في الجزائر، السجل العقاري، مقال منشور بالموقع، براهيمي محمد: نظام الشهر -1 
 n.site.com.e.motavoca-www.brahimi ،10/11/6109 : بتاريخ. 

http://www.brahimi-avocat.e.mon.site.com/
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ــمشهة لسند ـــازة طالب التسويـــحي /0             وم ــــــن المرســـم 01ادة ـــــام المــعملا بأحك :رـ
للمحافظ العقاري أن يغير من طبيعة  "...يجوزإذ  ،العقاري بتأسيس السجلالمتعلق  67-70

من بالتثبت بصفة مؤكدة ة ــينو ــانــقائع ـــإذا سمحت له وق ،ائيـــم مؤقت إلى نهـالترقيم، من ترقي
ـــوق ــواجب شهــة الــالعيني الحقـ ـــد اطلع عليهــون قــاري ويكــي السجل العقـف ،اـــرهـ ـــا فــ ون ـــي غضــ

ــيق أي شخص آخـــن طرــــع ،ذلك للأملاك  رية العامةـا لهذا النص أصدرت المديـــقـــوتطبي ر."ـ
 ،ة هذا النوع من الترقيمـراءات تسويــإجن ـــتبي 6110ماي  10ي ــة فــؤرخــمة المــيالتعلة ـالوطني

ي ــوه ،هـانــــال سريـــــلال آجـخ ،رةـــشها على سندات مــــابهـــر إصحــوفـــي يتــارات التـــــبالنسبة للعق
وم المحافظ العقاري بدراسته ـــــقحيث ي ة،اريـافظة العقــة بملف إلى المحـــالب التسويــأن يتقدم ط

ــن طريـــع ،ةـــيكد الملـن سنــلك بالتحقق موذ  وصـــــة بخصـــدولــاللاك ــالح أمـــال بمصـــق الاتصـــ
ـــق العقــ، شرط أن يتواف0962مارس  62قبل تاريخ السندات المشهرة  اب ـــالمسجل في حسار ـ

ة ـالـــــمع سند الملكية، وفي حام ـــح الأراضي العـال مســــاء أشغـــأثن ،العقارات غير المطالب بها
ــاري بترقيـــافظ العقــــيشرع المح ،وت صحة ذلكـــثب ، اـــائيــا نهـمـــترقي ،اريـــــالعقار بالسجل ــم العقـ

ــمع تسليمه الدفت ،الكهباسم مـــ ــخ إيــــاريـــن تـــام مـــــ( أي8ة )ــانيـــلال ثمـــاري خــــر العقــ داع طلب ـــ
ــرقيــادة التـــــإع ـــ   1م.ــ

ـــــذه الحدى طالب التسوية: في هـر لـد المشهاب السنـــــغي /6           الإجراءات  ـاعــــ، إتبالةـــ
ـــالمذك العامة للأملاك  يريةدالصادرة عن الم 6111سبتمبر  11المؤرخة في ي بالمذكرة ـورة فــ

ــه طلب الترقيــعلى توجي والتي تنص ،الوطنية ــــ ات المسح ـــأن يشتمل على بيان والذي يجب ،مــ
ـــالت ر ــــــإلى مدي ،نـــالمساحة( على نسختيالملكية البلدية،  الحساب، القسم، مجموعة )رقم ةــــاليـــ

ـــوالاري ــــالحفظ العق تحقيق المختص إقليميا بإجراء اري ــافظ العقـــف المحـــبدوره بتكلي ومـــذي يقـــ
 عقاري بحسب الحالة التي يستند إليها صاحب الطلب:

                              
بن دوحة عيسى: منازعات الترقيم عند القيد الأول في السجل العقاري، مقال منشور بمنتدى القانون العقاري، الموقع،  -1 

aissabendouha.blogspot.com :6109ماي  01، بتاريخ. 
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ة العقارية غير ـالملكي قـــات حـــــفي اثب صاحب الطلب يملك سندا معترف به -أ
من ترقيم نهائي اد ــاء عملية المسح لاستفــــاضرا أثنـــان حــــــمشهر بحيث لو ك

افظ ـــوم المحـــ، حيث يقوالمتممالمعدل  70-67من المرسوم  06طبقا للمادة 
العقاري بالتأكد من عدم وجود إشهار مسبق يكشف عدم التطابق مع الوثيقة 

 الترقيم.المقدمة من طالب 
ـــاريـــوق عقـــــات لحقءاــــود عرفية تتعلق باقتنـصاحب الطلب بحوزته عق -ب ة ــ

ـــابتــــث اـــخــاريــل تــوتحم ،ادل أو قسمةــأو تب  ،0960انفي ـــاتح من جــد الفــا بعـــ
ــالفت لالــــومسجلة خ ـــ ـــجشهــر ن ـــابيــرة مــ ، 0996ديسمبر شهر و  0980وان ـ

ـــــل أي تــا لا تحمــــــأو أنه متواجد في ثابت، لكنها تدل على أن الطالب  خــاريــ
اب، ــذا الحســار، المسجل في هــالميدان كحائز للعقار عن طريق مقارنة العق

محل طلب الترقيم مع الوحدات العقارية المجاورة التي اسفاد أصحابها سابقا 
ــن ترقيــــم م على ـــودهـــر عقـــــن وتشيــأو سنتي رـــ( أشه1ة )ــبعدة أر ـم مؤقت لمــــ

أن يتحقق  ،ةـــالــفي هذه الح ،اريــافظ العقــوجود الطالب، و يتعين على المح
عمليات المسح ذي يدعم انطلاق الحيازة سابقا على إجراء ـخ الــاريــمن أن الت

ــي الميــف  1دان.ـــ
ـــقـتـاحب الطلب يفـص -ت ـــسنر إلى أي ـ ـــللعقه ـــازتـــه أو حيـــت ملكيتـد يثبـ  ،ارـ

ى المحافظ العقاري تحديد تاريخ العقود العرفية التي ـذر علــالتع الةــــا حــوأيض
ـــرقيــالب التــرها طـــــيثي ـــ، إن كمـ ل تاريخ عمليات المسح، يحيل ـــزة قبــــانت منجـ
ـــق إلى مديــــائج التحقيــــــنت اري من دون نتيجة ) تتوقف تسوية ــــظ العقـــالحف رــ

ــــالترقي اري ــر الحفظ العقـــق قبل المسح(، وبعد تلقي مديـــائج التحقيــــى نتــم علـ
 افظ العقاري يتولى لإخطار مصالح أملاك الدولةــن المحـــق مــــائج التحقيـــــلنت
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د إعلام المعني ـتداني بعــروج الميــــح للخــالح المســـللكشف عن حقوقها، ومص
ـــالم الحـــمن أجل تحديد مع عـــ ــدود، وا  ق العقاري الذي يثبت ـة التحقيــــداد بطاقـــ

المسح الذي نتج عنه الترقيم في الب التسوية قبل انطلاق ـازة طـــاصر حيـــعن
ـــارات غيــالعق اب ـــحس ام، ــال مسح الأراضي العــــاء أشغـــا أثنـــالب بهــر المطـــ

شريطة أن يدعم وضعيته بشهادة شخصين مصرح بهما أمام الموثق، لتودع 
ـــد ذلك لــــبع ــلاك الــــجة رد أمـــوء نتيـــ، وعلى ضةـــاريـــة العقــافظــدى المحــ دولة ـ

ـــوالمسح العق ــــازة مؤسسة وتصلح للترقيــــــأن الحيـــاري بـــ ظ ـر الحفــر مديــم، يأمـ
ــــالعق ، المحافظ العقاري باتخاذ (  يوما الموالية 02لال خمسة عشر )ـــخ اريـ

 أحد الإجراءات التالية:  
  ــترقي عند حيازة  العقاري وا عداد الدفترار المعني ترقيما نهائيا ـــــم العقــ

 حجية في إثبات الملكية العقارية. طالب التسوية لسند ذو
 ( أشهر في حالة حيازة طالب التسوية لسند 1لمدة أربعة ) قارترقيم الع

ذا ماعرفي ثابت التاريخ  أكدت المعلومات الناتجة عن التحقيق  وا 
( سنة إلى تاريخ 02العقاري استمرار الحيازة لأكثر من خمسة عشر )

 عملية المسح الأولى.
  ،على ترقيم العقار المعني لمدة سنتين عند تعذر تحديد مدة الحيازة

أن ينطلق حساب المدة بشكل رجعي من تاريخ إيداع وثائق المسح 
 1لدي المحافظة العقارية.

من الأمر  61تنص المادة  :الجهات القضائية المختصة ىالفرع الثاني/ على مستو       
" تكون العقاري على أنه: وتأسيس السجلالمتعلق بإعداد مسح الأراضي العام  61-62رقم 

  1 ."المختصة المحافظ قابلة للطعن أمام الجهات القضائيةقرارات 
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 مـــنالتقرب  ،اريــادة أنه بإمكان أي متضرر من أعمال المحافظ العقــيفهم من هذه الم       
ــه، ولـــفي قراراتــجل الطعن لأة ــائيــلقضالجهة ا بل ذهب إلى  ،ذه النقطةــرع عند هــم يقف المشـ
ـــدولة مسـر الــحيث اعتب ،ن ذلكــأبعد م وذلك  ،رــالأخي هـــذا اـــوم بهـــاء التي يقــؤولة عن الأخطـ

ــإلا أن الس ــر.ن ذات الأمــــم 60ادة ــــــالمبموجب  المشـــرع د ـــذا يقصاــــم ،اــــروحــــى مطــؤال يبقــــ
الإقليمي اص الاختصــ ن المنازعات، بغض النظر عنالقضائي في هذا النوع م بالاختصاص

في فقرتها ة والإدارية والتي تنص ــون الإجراءات المدنيـــــانــمن ق 14ادة ــه المــفصلت في والذي
 القـــانون ترفعذا ـه من 14و 33و 33واد ـــا ورد في المــــ" فضلا عم :هـــى أنــعلالأولى 

 :دون سواهاالمبينة أدناه  الدعاوى أمام الجهات القضائية

ا ــهــا فيــبمارات ــــار، أو دعاوى الإيجـالعقارية، أو الأشغال المتعلقة بالعق في المواد-
ام المحكمة ــأمال العمومية، ــبالأشغ اوى المتعلقةــوالدعارات، ــالتجارية المتعلقة بالعق

اصها ـأو المحكمة التي يقع في دائرة اختص، ارــا العقــاصهـــالتي يقع في دائرة اختص
 2ال." ــذ الأشغــان تنفيـمك

أو القضاء  ،الابتدائية أمام القسم العقاري بالمحكمة وبالتالي نكون ،هل يقصد القضاء العادي
ــــزاع أمـــالن الي يطرحـــــــوبالت ،الإداري ـــة عــابــوللإجام المحكمة الإدارية؟ ـ ــه نـــ اؤل سيتم ـــذا التسـ
ـــتقسي ختصاص والآخر لالقضاء العادي اختصاص خصص لاإلى قسمين، قسم يذا الفرع ــم هـ

 الإداري: لقضاءا

ذي ــوالوي ــار العضــــعملا بالمعي ادي:ـاء العـالقض أمامم المؤقت ــات الترقيـازعـأولا/ من      
القضائية  اتـدعوى إلى الجهــي الأول ترفع الــن، بحيث فــــة إلى صنفيـــائيــوى القضـــالدع قســمي

 811ات المذكورة في المادة ـن الصفـزاع على صفة مــر أحد أطراف النــوافـت ةــالإدارية في حال

                                                                                           
 .61-62مر رقم أنظر الأ -1 
يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، جريدة رسمية عدد  6118فبراير سنة  62، مؤرخ في 19-18قانون رقم:  -2 
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د الأطراف ينتمي إلى أشخاص ـان أحـــه إذا كــ، أي أنةــوالإدارية ــدنيــراءات المـون الإجــانــمن ق
وبالمفهوم فالجهة القضائية المختصة بالنظر في النزاع هي المحكمة الإدارية،  ،القانون العام

ــــكا إذا ــمالة ـي حــف هــ، أي أنانيــالصنف الث ،ن ذلكــيستنتج م فــالــالمخ ـــراف النــن أطاــ ــــ زاع ـ
ة الابتدائية وبطبيعة ــاري بالمحكمــام القسم العقــوى أمــع الدعـترف اصـــون الخــانــون للقـــيخضع

 .الحال المتواجد في دائرة اختصاصها العقار

ــد أكـــولق         ـــاريــراره بتــي قــزائري فــدولة الجــعلى ذلك مجلس ال دـ ، 6119وبر ـــأكت 69خ ــــ
أن النزاع  وما دام...أن الأمر يتعلق بالترقيم المؤقت فقط " جاء في مضمونه ما يلي: والذي

ذكره إلغاء القرار المستأنف يتعين تأسيسا على ما سبق يخص أشخاص طبيعية، حيث أنه 
 والقضاء بعدمجديد إخراج المحافظ العقاري لبلدية أميزور من الخصام  والفصل من

 1 الاختصاص النوعي..."

ــه خلال استقراء نيتضح مـ         ــذا القــ المختصة في الفصل في ة ــائيالقض أن الجهة ،رارــــ
 على مستوى القسم العقاري ، أيم المؤقت هي المحكمة الابتدائيةــــات المتعلقة بالترقيـــازعــــالمن

ا ــرهــوشه وىــالدعافتتــاح ضة ــراءات تسجيل عريــي بإجــالة المدعـذه الحــه ويلزم في .دـــبالتحدي
إلى حين  ،طابعه المؤقت ومحافظا علىمعلقا  لترقيمحيث يبقى ااري، ــافظ العقـحــغ المتبلي مع

من  07/6، وهذا ما نصت عليه المادة هـي فيــضوة الشيء المقــزا لقــائي حائــــل بحكم نهــالفص
اس ــم على أســازة الأحق بالترقيــر الحيــيــزاع بتقدــفي الن والمتمم،المعدل  70-67 رقم ومـالمرس

على أساس الحيازة الأحق  وعند الاقتضاء ،ن قبل الحائزينـة مــدمــللسندات المق ةــوتيـــالقوة الثب
 بالتفضيل أي الحيازة القائمة على سند قانوني.

ادلت سنداتهما كانت الحيازة الأحق ــأو تع ،ائزين سندــأي من الحدى ــن لــم يكــإذا لـــف         
ــوه ري.ــزائـــجالي ــدنــمالون ـــــانــــقن الـم 808ادة ــــاريخ. المـــهي الأسبق في الت ــده قــأك ذا ماــ رار ـ
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ـــا بتــــــة العليــمــحكـالم ـــاريــــــ ــفي 62خ ـــ ــــفــ ــــالي ــــر فــــالنظ دــ، عن6111ري ـ  ،617629م: ملف رقــ
ـــوال، الترقيمعلى  اعتراض-مؤقتاور الآتية: ترقيم ــول المحـــح موضوعه يدوران ــــــالذي ك ذي ـ

ن ــازع مــــة المتنـــؤقت للقطعــم المـــي الترقيــارض فـــيعن ـاعــــا دام الطــه مـــأن ،اتهــي حيثيـــاء فـــــج
ــــمن المرس 01ادة أحكام المـ دة سنتين، حسبــاء مائيا عند انقضـــــالذي يصبح نهو  ،اــأجله  ومــــ
ـــــة بالمـــــدلة والمتممـــــالمع 70-67 رقم ــادة الأولى من المرســـ ، فإنه 060-90 رقم ذيـــوم التنفي
ـــاة الموضــان على قضــــك ــد المقــالعق  اقشةــــمنوع دراسة و ـ والبحث في ن طرف الطاعن، ـدم مـ

ــــــوثــال ذا دراسةــــ، وكاـــزاع من عدمهــمحل النه للأرض ــابقتــمطمدى  ون ـا المطعـــي قدمهـائق التـ
ـــضده لتسجي ــذه السنـــة لهــوتيــــوة الثبــــي القــــف واــــــاسمه، وأن يفصلبة ـــل القطعة الأرضيـــ ــــ دات، ــــــ

ــد الاقتضـوعن ــــــ ـــاريـــي التـف الأسبقازة ـــوا في الحيـــأن يبحثان عليهم ـــــك ،اءــ ل ــأفض ازةـــحي  ،خ ـــ
ــــرجعيـــوبم ــرســى المــإل عــــــرجـة تــونيــانــق ةــــ ــوم رقـــــ ــوالمتمدل ــالمع 70-67م ـ ـــأن الفص ،مــ ي ــل فـ

ــرقيــعلى التراض ـــــالاعت ــــ دات ــن السنــة بيــاضلـــح أو المفــــوء الترجيـــــى ضــــون علــــــم المؤقت يكـ
ـــدمــالمق ــن قبـــة مــ ، على أساس الحيازة د الاقتضاءــــوعناتية، ـن حيث قوتها الإثبـم ،رافـالأط لـ

ـــــالع ل،ـــــالأحق بالتفضي ــــام المــــــمل بأحكـــ المذكور  70-67م: ــوم رقــــــن المرســم 01و 00واد ــ
                                                                              1.أعلاه

اضي العقاري إذا ــام القــأن النزاع الخاص بالترقيم المؤقت ينعقد أم ،ما سبقكل  ويفهم من
مع الزامية اخراج المحافظ العقاري في حالة  ،اه يخضعان لأحكام القانون الخاصــكان طرف

 .إدخاله في الخصام

 811جــاء فــي نص المــــادة  اء الإداري:ــالقض امــأمم المؤقت ــــالترقيات ــازعـــمنثانيا/       
في أول  الإدارية بالفصل اكمــــتختص المح "...من قـــانون الإجراءات المدنية والإدارية، أنه: 

أو  أو الولاية أو البلدية في جميع القضايا، التي تكون الدولة للاستئنافدرجة، بحكم قابل 
 ."طرفا فيها إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
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 الفصل الأول                                  منازعات عمليات المسح العام للعقارات وترقيمها

 

66 
 

ــاك نـــإذا كان هن أنـــه هذه المادة، خــلال ه يفهم منــفإن ،ويــالعض ارــــلمعيبا عمــلا         زاع ـ
، ن أشخاص القانون العامـمشخص ه ــرافــطأ دـــان أحــــوك، وهو موضوعنا العقاري،ي الترقيم ـــف
 ي المحكمة الإدارية.ه فيهن الجهة القضائية المختصة في الفصل فإ

ــدولة الجــه مجلس الـــا ذهب إليــوهذا م         ـــاريـــراره بتــي قـــف ده ـــري وأكــزائـ ة ــليــجوي 61: خــ
ــة في وزيـممثلدولة ـــأن الاده، ـــمف كـــان والذي 6101 ادر عن ــم الصــالحك تاستأنف ،اليةـــر المــ

ـــإلغــي بـــيقضذي ـــوال ،ة ببسكرةـالمحكمة الإداري ــلاك الـــراض أمــاعتاء ـ عن الترقيم المؤقت  دولةـ
ــات القـــأنف ضدهم، حيث يستخلص من حيثيــالمستاد منه ـــــالذي استف ـــ أن المجلس خلص  رارـ

يحوزون على وثائق عرفية تعود لسنوات إلى أن المستأنف ضدهم  إلى أن الخبرة قد توصلت
ر، وعليه ــا الخبيــار التي أبرزهــة من خلال الآثـازة ماديـــحي ونــارســـم يمــوأنه ،0909و 0908

ــفق ــد قـ ــأييــرر المجلس تــ ــــ ــد الحكــ ــف والـأنــم المستــ ـــبإلغى ـــــذي قضـــ ــــ  مـــاء الاعتراض على الترقيــ
  1.المؤقت

العقاري المؤقت شهر عريضة افتتاح  دعوى الاعتراض على الترقيمرفع  يـرط فـــويشت        
ــأك اـــوهذا م ،لدى مصالح المحافظة العقاريةالدعوى   08-08من القانون رقم  02دته المادة ـــ

، والتي من خلالها تم 6109يتضمن قانون المالية لسنة  6108ديسمبر سنة  66المؤرخ في 
ـــالأمر رقمن رر ــــمك 07المادة تعديل   .منه 02بموجب المادة  61-62م ـ

 الاعتراضوب ـــوج ،القضائية لاحقا ـــــاتام الجهـــول الدعوى أمــون لقبــانــالقولا يشترط         
، وهذا ما أكده قرار المحكمة ام اللجنة البلدية لمسح الأراضيــم المؤقت أمــعلى الترقي المسبق

ه بالملف ــ)ل.م( ومن مع ضد) ل.ر( عند النظر في قضية  ،6106أفريل  06العليا بتاريخ 
   611817.2رقم:

                              
العلمي سليم: منازعات الترقيم العقاري، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر، قانون إداري، جامعة محمد خيضر، بسكرة،  -1 

 .22، ص: 6107-6106
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 :المبحث الثاني/ إشكالات عملية الترقيم النهائي

المحافظة على مستوى اصة بعمليات مسح الأراضي ـــائق الخــداع للوثـــة الإيـــبعد عملي        
بعد الاطلاع المدقق لهذه الملفات والتي قد يرفضها لسبب  ،اريـافظ العقـادر المحــــالعقارية، يب

نهائيا ترقيما ، إما وترقيمهااري، ـــوم بقيدها في السجل العقــــالي يقـــوبالت ،من الأسباب أو يقبلها
ــن قبــوحة مــة الممنــونيــانـــدة القـــــاء المـــة انتهــايــا إلى غـــؤقتــة الأولى، أو مــي الوهلــف رع ــل المشـ

ارية ــافظة العقـوى المحــكن ليس على مستـــ، ولمــــلأصحاب الحقوق بالاعتراض على هذا الترقي
 ل أمام الجهات القضائية الإدارية.ب

ــالترقيالة ختلاف حـــــا باـات التي قد تختلف طبيعتههـذه الاعتراض         ون ـــــد يكـذي قــوال ،مــ
ــالاسم ـــاص أو بـــــاسم الأشخــب ــــــن خــــرح ذلك مــم شــسيت دولة، حيثـ ـــــلال المطلب الأول لـ ــــ هذا ــ

ــــذه المنـــي مثل هـــل النظر فـــن أجـــ، ومالمبحث د المشرع على معيارين من أجل ــات اعتمــــازعــ
 .من هذا المبحث صاص القضائي، سيتم التطرق إليهما في المطلب الثانيتحديد الاخت

من  06/10ادة ـــعرفت الم لقد :طبيعة المنازعات المتعلقة بالترقيم النهائي المطلب الأول/  
ا ـــائيــم نهـــرقيــ" يعتبر الت ه:ـائي على أنـــــالنه مــرقيــالت ،والمتممدل ــالمع 70-67 رقــم ومــالمرس

المقبولة، كل الوثائق الأخرى ا سندات أو عقودا أو ــوهـالكــوز مـــارات التي يحــــبالنسبة للعق
 1." المعمول به لإثبات حق الملكية طبقا للتشريع

ـــون الترقيـــــــــإذن يك         ــبطري ،اـــــائيـم نهـ ة ــة لملكيــائق المثبتــالوث رــوافــاشرة بتـــومبة ـــقة فوريــ
ـــالعق ــــ ــار، وهـ ــــ ــــرقــوي، لاهــــادة أعــــاء في نص المــــا جـــــذا مــ ـــم فـــ ن ــالكيـاسم المــة بــالــذه الحـــه يــــ
بالنسبة  انونـــحددها القالتي زمنية انتهاء الفترة الوبعد  ،اشرةـــر مبــة غيــقـــأو بطري ،نــــاشريــالمب
سب الحالة، ح ،سنتينببأربعة أشهر أو  والمحددة إماا مؤقتا ــمــا ترقيــمهــي تم ترقيــارات التـــللعق
ـــة للأفـــذا بالنسبـــا، هـــهــالكيــا أو مــــهــائزيـــائي باسم حـــم نهـــرقيــي تكلل بتــــوالت  وم أــنهـــا بيــراد فيمـ
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( سنة 02ا، فبعد مرور خمسة عشر )ــــبالنسبة للعقارات المسجلة في حساب غير المطالب به
المعدلة و المتممة  6108من قانون المالية  89قا لنص المادة ــا باسم الدولة، تطبيــائيــترقم نه

 61.1-62مكرر من الأمر  60ادة ــــللم

ــــأجمــــن و          ــتم تقسي ،ط أكثرــتبسيالو  رحـــشالل ـــ ــــ ــم هــ ـــ  ،نـــن مستقليــى فرعيــــذا المطلب إلـ
 .الترقيم النهائي باسم الدولة ويتناول الثاني ،دالأفرا محيث يتناول الأول الترقيم النهائي باس

ــون الترقيـــيك ها:أو مالكي هاحائزي بأسماء للعقارات الفرع الأول/ الترقيم النهائي     يا ائـــم نهـ
 ترقيم العقارب يقــوم المحــافظ العقـاري الة الأولىــ، في الحفي حالتينه، ـــالكيــه أو مــائزيــباسم ح
ة ـــال للشك في ملكيــــا لا يترك أي مجـــابتـــانوني ثــــان السند القــإذا ك ،مالكهائيا باسم ـــترقيما نه

ـــالعق ــيق ،ةــانيـــالة الثـــا في الحـــــأم ـــه،حقق فيمار الـ المرقمة من قبل ترقيما  ،اراتـــلعقا مـــوم بترقيـ
ـــؤقتــم ــونيـــانــاء المدة القـــبعد انتها ــائيــا نهــمــــترقي ،اـــ انت له مصلحة في ـــوحة لكل من كـــة الممنـ

 الاعتراض على هذا الترقيم المؤقت بتقديم الوثائق التي تثبت ملكيته. 

هي الحالة التي يتم فيها تقديم السندات  أولا/ الترقيم النهائي للعقارات باسم مالكيها:      
الذين حضروا عملية المسح العام هم لى أن الأشخاص عالرسمية التي تدل دلالة قاطعة 
ترقيمها على مستوى المحافظة العقارية ترقيما  وبالتالي يتم، المالكين الحقيقيين لهذه العقارات

المخصص لذلك ، و يمكنهم في هذه الحالة الاستفادة  نهائيا باسم هؤلاء على السجل العقاري
ـــر العقــالدفتمن  ــوال اريـ ـــق ذي يملكـ م المؤقت التي ـادة الترقيـى عكس شهــة علــات الملكيــــوة إثبـ

ـــالك الظــفقط صفة الم ،اـــــاحبهــتمنح لص ــــ ن ــدم مــتق ر أيــويعتباضي، ــالتق حقالي ـــــوبالتاهر ــ
ابة ــاري بمثــاء الدفتر العقـــال أو إلغـــدف إبطــلهاء ــــالقض ىــة إلــوالمصلح ةــه الصفــأي طرف ل

                                                   2المسجل في الدفتر العقاري. طلب إبطال الترقيم النهائي
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ـــإ، فوالدفتر العقاريلترقيم النهائي ن اــدة بيـجوو مال ةــللعلاق نظراو          ة ـونيــانــعة القـن الطبيـ
ــــللدفتر العق ائي، لذا فإن السؤال يطرح نفسه ما الذي يمكن ـم النهــا بالنسبة للترقيـــاري هي ذاتهـ

التساؤل فمن الضروري هذا  وللجواب عنانونية للدفتر العقاري؟ ـــقوله فيما يخص الطبيعة الق
ــالتع ـــلفقهمن ا، بحيث يرى الفريق الأول والرأي الآخررض إلى الرأي ــ ــــاء أن الدفتر العقــ اري ــ
رى أنه ــاني فيــق الثــا الفريـــه، أمــذا الرأي لم يسلم من منتقديــــارة عن عقد إداري، إلا أن هــــعب
 هار ـــأي اعتبإرادة منفردة ـــب ة،ـــاريــافظة العقــلة في المح، والمتمثدارةمن الإارة عن تصرف ـــعب

                                         إداريا:  قرارا 

الدفتر العقاري، جسم الملكية العقارية و/ أو  )يعتبر /الدفتر العقاري عقد إداري:0        
من وثائق مسح الأراضي العام التي  وروحه مباشرة. يستمد وجوده الحقوق العينية العقارية
  1.(ووثيق وارتباط ثابتتربطه به علاقة تلازم 

يستند الرأي الذي يعتبر الدفتر العقاري عقدا إداريا إلى الخصائص التي يمتاز بها         
، باعتبار أن العقد الإداري هو العقد الذي يبرمه شخص قانوني في حد ذاته العقد الإداري

اع ــــــــــخر، بقصد إدارة مرفق عام أو تسييره أو تنظيمه، وتظهر فيه نية إتبعام مع طرف آ
أساليب القانون العام. ويستخلص من هذا التعريف أنه لكي نكون أمام عقد إداري وجب 

 وهي:، توافر الشروط التالية

 شخص من أشخاص القانون العام،أن يكون أحد أطراف العقد  -
 العام،أن يتصل العقد بالمرفق  -
  .اختيار وسائل القانون العام -

ـــالدفتر العق أن ذا الرأيــاب هــأصح ا لاحظـــاط بينهمــــإسقة ــعمليراء ــوبإج     ــــ مثل  ،اري مثلهـ
ه ــإلى ذلك فإن العقاري إضافةمن الإدارة ممثلة من طرف المحافظ  الإداري فهو تصرف العقد
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ـــالمرفق الع ةنشطأمن  يتصل بنشاط ــــ ـــــوأهدافه والمتمثلة أس امــ ـــفي تحقيق الصالح الع اساــــ ــــ ام ــ
ـــبالعمل على استقرار المع  بصفة خاصة.  والمعاملات العقاريةاملات المدنية بصفة عامة ـــ

ــركيـوا على التـــه عملــإلا أن منتقدي         ون هناك ـى أن في العقد الإداري يجب أن يكـــز علـ
إصدار الدفتر العقاري من قبل المحافظ العقاري  بحيث أن تطابق إرادتين، وهنا مربط الفرس،

ــــليس طرف اطب بهـــأن الطرف المخ ،ذلك ضف إلى، ليس دلالة على أنه يعتبر أحد أطرافه ا ـــ
ـــــفيه والدليل على ذلك أن الدفتر العق ار الدفتر ـــــــاعتبمكن ي الي لاـــوبالت عه.ــــاري لا يحمل توقيـ

 1العقاري عقدا إداريا.

، فعند تعريف القرار الإداري انيـفيما يخص الفريق الث / الدفتر العقاري قرار إداري:6        
ــــى أنــعل ــمنف ةـــوبصفة الإدارة ــجهن ـــــادر مــــالصانوني ـــذلك التصرف الق ،هـــ ــــن شــوم ردةـ ــــ  هــأنـ

ـــــإحداث آث يتم فيها إصدار  والكيفية التيالطريقة  وبالرجوع إلى ،تجاه المخاطب به انونيةـارا قـــ
ـــــالدفتر العق  رـــون الدفتن أن يكـــه لا يمكــــي أنــا هـــــهن إبداءـــدة التي يمكــاري، الملاحظة الوحيـ

ـــافظ العقـــادة المحه صادر بإر ــاس أنــــى أســا علــاري إلا قرارا إداريـــعقال ـــالمختردة ــاري المنفــ ص ـ
  إقليميا

ــــإلا أنه رغم حص         ـــــول هؤلاء الأشخـ ات ملكيتهم ــيقة المهمة في اثبــاص على هذه الوثـ
ــــللعق ـــوا عطار، ـ وث بعض المنازعات، دمن ح لا يمنع ائهم صلاحية التصرف فيه، إلا أن هذاـ

ار، مستندا في ذلك إلى ــــذا العقـــالك الحقيقي لهــــــنه هو المشخص آخر بأبحيث قد يدعي أي 
ــــمحررات رسمية له إعادة النظر في الملكية المقررة،  لتمساامة، مـواعد العــة في القــوتيـــوة ثبـــا قـ

وا عادة العقاري الدفتر  وبالتالي إلغاءللمطالبة بإلغاء الترقيم النهائي، اعيا ــبموجب هذا السند س
 2. الأول. وليس الشخصالعقار من جديد باسمه، باعتباره المالك الأصلي له  ترقيم

                              
راه، رحايمية عماد الدين: الوسائل القانونية لإثبات الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري، أطروحة دكتو  -1 

 .620، ص: 6101مارس  02تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، مناقشة يوم 
 . 626رحايمية عماد الدين: المرجع السابق، ص:  -2 
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م ــ، يكون الترقيعلى عكس الحالة الأولى ثانيا/ الترقيم النهائي للعقارات باسم حائزيها:      
ـــائز العقـــائدة حـــلف ائيـالنه ـــانــا القـــة التي منحهــبعد مرور المدة الزمني ار،ــ أشهر أو ، أربعة ونــ

ـــمن أجل التأكد أنه ليس هناك من يعترض على الترقي سنتين، ــــم المؤقت لهذه العقــ ارات باسم ــ
ــأثناء عملية المسح، بتقدي اموا،ــقن ـالذي ،اـــهــحائزي  وربما هناكائق لا تحوز صفة الرسمية ــم وثـ

. إلا أنه يتقدم المالك الأصلي لهذا العقار حتى ود المجاورين لهـــادة الشهـــحتى من اكتفى بشه
ـــال القــــبعد فوات الآج مالكا، على وثيقة الدفتر العقاري  والذي أصبح، ائزــول الحــوحص انونيةـ

ـــالعقافظة ـــمن المح ــــاريـ ــهذا الترقي بإلغاء ة، ويطالبـ  عقارلته لائق التي تثبت ملكيـم مقدما الوثــــ
 التطرق لها في أوانها. والتي سيتم ،أمام الجهات المختصة وهذا طبعا ،المعني بالترقيم

 هذا الموضوع يؤدي إلى طرح سؤال حول كيفية إثبات الحيازة في القانون الجزائري؟        
ار ـــازة شخص ما، لعقــــيمكن من خلالهما تأكيد حي اك طريقتينــــببساطة، أنه هن والجواب عنه

ة ــــصل عليها من رئيس المجلس الشعبي لبلديحفي تقديم شهادة الحيازة المتما، تكمن الأولى 
نوفمبر  08المؤرف في  62-91من القانون رقم:  09 دائرة موقع العقار وفق ما جاء بالمادة

ــــو الذي يتضمن التوجي 0991 ــــ ــــه العقــ ــــ كل شخص يمكن " اري، والتي جاء في نصها أنه: ــ
، 4731سبتمبر سنة  24 المؤرخ في 13-31من الأمر رقم  323حسب مفهوم المادة 

 ر منقطعة ــودها ، ملكية مستمرة و غيــــعقأراضي ملكية خاصة، التي لم تحرر يمارس في 
ي ــيسمى شهادة حيازة وه ا شبهة أن يحصل على سند حيازيـــلا تشوبهادئة وعلانية ـــــــوه

اري وذلك في المناطق التي لم يتم فيها إعداد ــــار العقــــوالإشه لـــات التسجيــــتخضع لشكلي
  1.سجل مسح الأراضي..."

                              
، يتضمن التوجيه 0991نوفمبر سنة  08الموافق  0100مؤرخ في أول جمادى الأولى عام  62-91قانون رقم:  -1

 .08/00/0991، بتاريخ 19رسمية عدد العقاري، جريدة 
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ــصياــــالتف في ادي التعمقــــــلتف         ـــــشه بمعرفة أننكتفي  ة بالحيازة،ـــالمتعلق لــ ادة الحيازة ـــــ
 12-16ذكورة في أحكام القانون رقم: مالشروط ال إذا توفرت فيهلعقار ائز اـــحيتحصل عليها 

ـــم 00المؤرخ في  انون المدني الجزائري وفق طلب يقدمه إلى رئيس ـالمتضمن الق 6116ايو ــــ
ـــالمجلس الشعب ــوحده دون غيي ـ ـــا، وهذا مرهـ ـــــأكدته الم ـــ ــــــن القـم 11ادة ــــ  62-91انون رقم: ــــ

 وتعد هذه. ل العريضة بسجل خاص ثم التحقيق في الحيازةـوم بتسجيـــالذي يق، ور أعلاهــذكمال
ي، حيث أن تسليمه لا يغير من ـــد الرسمــكس السنعه، ـــابل للتصرف فيــــادة سندا غير قــــلشها

 تخلف آثارا نوجزها فيما يلي:نها فإلك ذبالإضافة إلى الوضعية القانونية للعقار، 

سمية، بحيث إذا توفي صاحبها يكون أمام الورثة أو المشتركين إهي عبارة عن شهادة * 
مهلة سنة واحدة من تاريخ الوفاة، لطلب تسليم شهادة حيازة جديدة  في الحيازة الآخرين
 باسمهم،

 بمقتضى السند الحيازي، ،محل الطلب ،يصبح الحائز واضعا يده على العقار* 

 من هيئات القرض، اعقاري احيازي اأن يوقع رهن ،ازةيمكن لصاحب شهادة الحي* 

 يستطيع أن يطالب برخصة بناء أو رخصة تجزئة. *

ــتج رــــــوفي الأخي  اصيات ــــــل الخـكا ــول لصاحبهــتخلا ازة ــالحي ادةــــشه ارة إلى أنــــدر الإشــ
ـــانـــفي القة ــــالمتعلقة بحق الملكي ــدم هــوتق. ونـــ ــــ اء عملية المسح، إلى الفرقة ــــأثن ادةــــــالشه ذهـ

 .لدى المحافظة العقارية الترقيم المودعبإرفاقها بملف طلب  والتي تقومالمكلفة بذلك 

 ذه الشهادة قد يتعرض في أية لحظة، سواء إلى اعتراضإن صاحب هـــــــف ،كملاحظة فقط  
ـــــوى استحقــــأو إلى دع ،البلدية ىإذا كان الملف على مستو  من الغير ت ـــوى تثبيـــاق أي دعــ

ـــــة لإلغـــــالملكي أين يكون  وى القضاء في مراحل متطورةــمست ىـــوذلك عل ،ازةـــادة الحيــــاء شهـ
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ـــالملف على مستوى المح ل م لصاحبه من خلاـة الترقيــعملي ادةـــالي إعـــــوبالت، اريةـــافظة العقـ
   1فيه.منطوق الحكم القضائي الحائز لقوة الشيء المقضي تطبيق 

عند النظر  07/19/6101، الصادر بتاريخ: اـــاء في قرار المحكمة العليـــــــو لقد ج        
ن دحض ــ" لا يمكه ـتقضية ) ع.م( ضد ) س.ع( و )ع.ج(، أن ،708101في الملف رقم:

  2رسميا، إلا  عن طريق دعوى الإبطال."شهادة الحيازة ، باعتبارها سندا 

ة ـــــة المكلفة بعمليـقد تصطدم الفرق الدولة: مباس للعقارات الترقيم النهائيالفرع الثاني/     
اذها للإجراءات المحددة في القانون، ــــــا في الميدان، و رغم اتخـــامهــــامها بمهـــالمسح عند قي

العقارات، و بالتالي غياب لسندات ملكيتها، ما يدفع بأصحاب اب بعض ـام لأصحــــبغياب ت
مايو  61المؤرخة في   07 :قا لما جاء بالتعليمة رقمــا، تطبيــو مؤقتــا ولــــلهــالقرار إلى تسجي

ــــوالمتعلقة بسي 0998 ـــات مسح الأراضي والترقيـــر عمليــــ ــــــم العقـ ـــبحساري، ـ ـــمجهالاب ـ  ،ولـــ
ــد الـالجدي بالمصطلحو أ ــ مكرر من الأمر  60ذي أدرجه المشرع الجزائري في تعديله للمادة ـ

ا ــــــوالذي جاء في نصها كم  6108من قانون المالية  89، وذلك في المادة  61-62رقم:
ات مسح الأراضي ولم ـــابع لخواص، لم يطالب به خلال عمليـــــــار تــيسجل كل عق "يلي: 

ارات غير ـاب العقــحسفي حساب يسمى  أو حائزه مصالح المسح من تحديد مالكهتتمكن 
( 41و يرقم ترقيما مؤقتا لمدة خمسة عشر ) ال مسح الأراضيـاء أشغــا أثنـــــالمطالب به

 3 ..."وثائق المسح بالمحافظة العقارية سنة من تاريخ إيداع

ار بناء على سند ـالعقلصاحب  يمكن الخمسة عشر سنة المحددة قانونا وخلال مدة        
ــــــالعقة على مستوى المحافظة ــــبطلب تسوي ملكية، التقدم مصالح تقوم به  وبعد تحقيق ارية،ــ
ــــوالتدقي أملاك الدولة ــــق المعتـــ ـــوبن ،ادــ الح ــــن عن مصـــون من ممثليـــتتك ،رأي لجنة اء علىـــ

                              
عزوي حازم: آليات تطهير الملكية العقارية الخاصة في القانون الجزائري، مذكرة ماجستير، قانون عقاري، كلية الحقوق،  -1

 .98، ص: 6101-6119جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
 .609، ص: 6101مجلة المحكمة العليا، العدد الثاني لسنة  -2 
 .00-06أنظر القانون رقم:  -3 
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والفلاحة  ومسح الأراضي وأملاك الدولة والمحافظة العقاريةرية الولائية للحفظ العقاري ــالمدي
ــالعقم ـــترقي، يتم اف والبلديةــوالأوق ؤون الدينيةـوالش  الشخص الذي تقدم بهذا الطلباسم ــار بـ

 ترقيما نهائيا.

ـــــانتهاء المدة المذك ا بعدــــأم         ار ـــلم تكن هناك أية مطالبة بالعق الةــوفي حورة أعلاه، ـ
ولكن دائما  ، باسم الدولة.من قبل المحافظ العقاريا، يرقم ترقيما نهائيا، ـــا مؤقتــرقيمالمرقم ت

ذا العقار المرقم نهائيا باسم ـه لهـا يثبت ملكيتـــاذا لو ظهر شخص له مـــالات مـــوفي كل الح
ـــتمدي ن وراءم ماهي الأهدافالدولة،  المؤقت  ة الترقيمـــــاستمراري الــمجلزائري ــالمشرع الجد ــ
ــون القديـــانــــفي الق ،الة من سنتينـــذه الحـــفي ه ـــم إلى خمسة عشر سنة في قــ ـــاليــــانون المـ ة ـ

هل أراد المشرع من خلال هذه المادة ربط المطالبة بحق ملكية العقار المرقم باسم ؟ 6108
 ،ا )أي في حساب العقارات غير المطالب بها أثناء عملية المسح العام(ــما مؤقتـــترقي الدولة

والتي  من القانون المدني الجزائري 018طبقا لما جاء بالمادة  وىــللدع ادم المسقطــبمدة التق
ــــفي نصه اءـــج حالات عدا ال اــفيم ( سنة41اء خمسة عشر )ــادم الالتزام بانقضــــ" يتقا: ــ

يمكن المطالبة بالعقار  هلالحالة  وفي هذه ...."؟قانون اص في الـا نص خــالتي ورد فيه
 .المذكورة أعلاه مدةبعد مرور الأي  .الذي تم ترقيمه باسم الدولة

ــنظ النهائي:منازعات الترقيم  الاختصاص القضائي في تحديد معاييرالمطلب الثاني/     راــ
ـــللصعوب ـــازعــــتتميز بها المنات التي ــ اعتمد  خاصة، اريـــــم العقــــوالترقي ،امةـــــارية عــــات العقـ

ــــد الجهة القضــتحدي في ريــزائــالمشرع الج ــل في هــبالفصة ــة المختصــائيـ ــــذه المنـ ــــ ـــــازعـ ات، ـــ
ــات الترقيـــازعــوي عند النظر في منـــار العضــــمعيارين، أخذ بالمعي  عندمااري المؤقت ـــم العقـ

توضيحه في الفرع الأول  سيتم، انون العامــيكون أحد أطراف النزاع شخصا من أشخاص الق
ــــــي المنــف ،اـــــوي معـــــوعي والعضــــالموض ن،ـــــيار ـــــــوبالمعي من هذا المطلب،  ةــات المتعلقــازعـ
 الجهات القضائية الإدارية، في الفرع الثاني.أمام  بالترقيم النهائي
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ــــز المعيــرتكــوي :مــازعات الترقيـــوي عند الفصل في منار العضـــالمعي الفرع الأول/     ــــ  ارـــ
بالعمل  واقامأو الأشخاص الذين الشخص  العضوي في توضيح مسألة قانونية معينة، على

انونية للقائمين ـأي العبرة في تحديد الطبيعة الق وني.ـــانـــأو تحديد نظامه الق الذي يراد تعريفه
  بالعمل والتركيز على أشخاصهم دون العمل الذي قاموا بإنجازه.

 ه يتمـإنــــ، فةـــات الإداريـــازعـــالمن مسألةا في ــأم امة:ــات الإدارية عــازعـــأولا/ في المن      
من أشخاص القانون  شخصازاع ــأحد أطراف النان ــــار، متى كـــذا المعيــا، حسب هــدهــــتحدي
ــأك اـذا مـــوه امـــالع انون الإجراءات ـــــمن ق 811ادة ـــنص المن خلال ـــزائري مــده المشرع الجـ

ات ـازعــامة في المنــــة العــات الولايــــة هي جهـــاكم الإداريـــ" المح بقوله: ةــوالإدارية ــالمدني
                                     ة.                                     ــــالإداري

ا، التي تكون ـايــاف في جميع القضـــابل للاستئنـــــــتختص بالفصل في أول درجة، بحكم ق
ا ــة طرفــومية ذات الصبغة الإداريــات العمــدى المؤسســـالدولة أو الولاية أو البلدية أو إح

 1فيها." 

تختص " من ذات القانون والتي جاء في نصها الآتي: 810بالإضافة للمادة        
 المحاكم الإدارية كذلك بالفصل في:

ودعاوى فحص  التفسيريةدعاوى إلغاء القرارات الإدارية والدعاوى -4         
 للقرارات الصادرة عن: المشروعية

 للدولة على مستوى الولاية، الممركزةالولاية والمصالح غير  -
 البلدية والمصالح الإدارية الأخرى للبلدية، -

                              
 .19-18قانون رقم: أنظر ال -1 
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ـــذا على المستــــــه، 1المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية..." -  ،حليموى الـ
ـــكا على المستوى المر ــــأم وع ــذا النـــر في هـــائية المختصة بالنظــــة القضــإن الجهــــزي، فـ
ـــذكر اختصاصاته في الق ذي جاءــوالدولة ــات تتمثل في مجلس الــازعـــن المنــم ون ـــانـــ

ـــالمتعلق باختصاصو  ،0998مايو  01في  ؤرخـــــالم 10-98: العضوي رقم ات مجلس ـــ
ــــوالت 9/10م: ــادة رقــــلال المـــن خـــه، ومـــمه وعملـــ، تنظيالدولة " ه: ـــعلى أن ي تنصــــــ

 يفصل مجلس الدولة ابتدائيا ونهائيا في:

الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن -4         
  2"السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية...

ي يلعبه المحافظ العقاري، ذال نظرا لأهمية الدور :ثانيا/ في منازعات الترقيم العقاري      
في السهر على  اـاســل أســوالمتمثة، ــاليــاية وزارة المـــامه تحت وصـــاشر مهــام يبـــكموظف ع

ــــالعقذه ــــهبة المتصلة ـــوق العينيــــة والحقـــاريـــوق العقـــظ الحقحف ذه المهمة  ــــوبة هــــــصع ،اراتــ
ـــالمعقدة أحي ــفتنشأ مس ،تضر بالأفرادر في أخطاء قد ـــا فقد يحصل ويقع هذا الأخيــانـ ؤوليته ـ

ـــن الذيــــرريـاه المتضــــــتج ـــــن فـــق الطعـح رعـم المشـمنحهن ـ راراته وأخطائه، بحيث نصت ـي قـ
    العام  والمتعلق بإعداد مسح الأراضي ،ممتالمعدل والم 61-62 رقم: ن الأمرــم 60ادة ــــالم

 بالغير بسبب الأخطاء المضرة ون الدولة مسؤولة ـــ" تكعلى أنه:  وتأسيس السجل العقاري

  امه..."ـارسة مهــاء ممــافظ أثنـالمح والتي يرتكبها

ــة التــــن عمليـــإن للمتضرر مـــــإضافة إلى ذلك ف         ــالحم المؤقت ــــرقيـ ـــق بالذهـ ى ـــاب إلـ
الآخر، بعد جلسة الصلح  وبين الطرفاء في حالة عدم التوصل إلى حل توافقي بينه ـالقض

انونية ـــالصفة القتحديد ائية المختصة بــالقض وتتحدد الجهة، اريـــافظ العقـــعلى مستوى المح

                              
 .19-18أنظر القانون رقم:  -1 
قرساس مروة: دور القاضي الإداري في المنازعة العقارية، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر، قانون إداري، جامعة  -2 
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ــاني في النـــللطرف الث ـــزاع، فإذا كــ فإن الدعوى ترفع أمام  ون الخاصـانـــاص القــــان من أشخـ
، أما إذا كان من أشخاص القانون العام ترفع أمام بالمحكمة المختصة إقليميا العقاري سمالق

قرار من خلال  تم تأكيده هذا ماو ، إقليميابطبيعة الحال المختصة  الجهة القضائية الإدارية
 ا.ذكره سابق والذي تم، 6101يوليو  61مجلس الدولة المؤرخ في 

 تسوية على أن والتي تم وبالإجماع الاتفاقبالنسبة لمنازعات الترقيم النهائي  والشيء ذاته
لم المشرع الجزائري لم يكن ، مع أن ةالإداري ئيةالقضاالجهات أمام  كونتالمنازعات فيها 

يمكن إعادة  لا" على أنه:  والتي تنص 70-67من المرسوم  07 ةيكن واضحا في الماد
 43و 42بموجب أحكام المواد  النظر في الحقوق الناتجة عن الترقيم النهائي الذي تم

ــــــاذا لــــم ،ى مطروحــيبق ؤالــولذلك الس  ..." القضاء هذا الفصل إلا عن طريق من 41و و ــ
ــان النــك م ـالطرف المتضرر من الترقيان ـــــل بإمكــه ــــاص فقط؟ون الخـــانــن أطراف القــزاع بيــ

ــــوبالمفهه ــأي أن العضوي؟آخذا بالمعيار ادي ــالنهائي اللجوء إلى القضاء الع  ،الفـــــوم المخـ
 811ن بالمادة ــن الأشخاص المذكوريــون أطرافها مــار، التي لا يكـــالقضايا، وفق هذا المعي

  1 ؟والإداريةقانون الإجراءات المدنية من 

                            :النهائيالفصل في منازعات الترقيم  والعضوي عند المعيار الموضوعي /لفرع الثانيا    
التي نصت عليها المادة  غير تلك بمفهوم المخافة، كل المنازعات التي يكون فيها الأطراف

من اختصاص القضاء العادي، بحيث  تكون ،ةــوالإدارية ــمن قانون الإجراءات المدني 811
النشاط  طبيعةنسبة إلى الإداري اضي ـــاص القــــوعي أو المادي اختصـالموض يحدد المعيار

اء الإداري وفق نصوص ــل القضــن قبــه مــل فيــون الفصـــيك ذيــوالراف ــالأطه ـب ومــــالذي تق
ـــل علـــر دليـــخي، و اصةــــخ ـــــمى ذلك ـ ــــ ــا أكـ ــه المـــدتـ ة ــــون الإجراءات المدنيـــانـــن قــم 810ادة ـ

ــا والتــــة منهــــالثــــالثة و ــــانيـــــالثي الفقرة ـــة فــــــوالإداري ــ تختص المحاكم  "اء نصها كالآتي: ـي جـ
 ،دعاوى القضاء الكامل -2الإدارية كذلك بالفصل في:....

                              
 .70-67أنظر المرسوم رقم:  -1 
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  القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة."-3                      

ـــي المــــالمشرع ف د أنـــــونج          ــــالمذك 810ادة ـــ ــــورة ســـ ـــا قــــالفـ ـــن المعيـــع بيــد جمـــ ن، ـــرياـــ
ـــار الموضـــــاول المعيـــــحيث تن ـــي الفقــوعي فـ اء الاختصاص للمحاكم الإدارية ـــــطبإع رة الأولىـ

ــــي دعـــل فـــي الفصـــف ـــاوى إلغــــ ـــاء القــــ ــاوى التفسيـــــوالدعة ـــرارات الإداريـ ـــريــ  صـحــــاوى فـــــودع ةـ
ـــروعيـــالمش تصنف على أنها من اختصاص ا ــدهــلوحذه الدعاوى ــعة هــــة للقرارات، أي أن طبيـ

ـــاد وذكر الجهـــــه عــ، إلا أنالقاضي الإداري رارات وذلك باعتماد المعيار ــذه القــدرة لهــات المصـ
  1 العضوي مرة أخرى.

، حين جعل والمتممالمعدل  61-62من الأمر  61ادة ــنفس الشيء في الم ان لهـــوك        
ــــافظ العقــقرارات المح ــــ ــــــاري موضـــ ــــ ــطعن أموع ـ ــ ــــ ــــ ــــــام الجهــ ــــ ائية، دون ذكر طبيعة ـــــات القضــــ

، إلا أنه مادامت كل قرارات المحافظ العقاري هي اعدا الاختصاص الإقليميـــم ،اصــالاختص
خير، فإن الأا هذا ــاز بهــــي يمتـــة التــــونيــــانــــالق عةــــونظرا للطبيمصنفة ضمن القرارات الإدارية 

ــي هـــالجهة المختصة ف م العقاري النهائي، هي ــات الترقيــازعـــأي من ،اتـــازعـــالمن وع منــا النذــ
 ،انون الإداريـة القــــة تدخل تحت مظلـــــات إداريـــازعـــمن اــــارهــــالي اعتبــــــوبالت اء الإداري.ـــالقض

 والمعيار الموضوعيار العضوي ــال تطبيق المعيـــبالإضافة إلى عدة تساؤلات طرحت في مج
 2لتحديد هذا الاختصاص.
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 ل الأولـة الفصـلاصـخ

ــا تم دراسته في هــــه من خلال ميلإا تم التوصل ــجة لمـكنتي         و أنه ــذا الفصل الأول، هــ
التوصل إليه من قبل أعوان المصالح  ما تمارضة على ــي المعـــل فــتتمث ،اك عدة إشكالاتــهن

ا حيث ـا محضـالذي يعد تقني ،الح مسح الأراضيــمن عمل مصم، ابتداء ــالمعنية بعملية الترقي
ا وديا على ـإم ،ي تتم تسويتهاــات الحدود والتـاصة بحسابـــاء الخـــي الأخطــه فـاتــــتنحصر خلاف

م ،وى اللجنة المسخرة لذلكمست ـــوا  ارية، ـــافظة العقــا، والشيء ذاته بالنسبة لعمل المحـائيـــــا قضـ
ذا حسب ــــهو  اسم الدولة،ـــب وأ ،اـــهــالكيــأو بأسماء م ،اــهــائزيــح بأسماءارات ــــد العقـــأين يتم تقيي
د على عملية الترقيم يتم تسويتها، سواء على فإن اعتراضات الأفراونية للعقار، ـانــــالقالوضعية 

والتي لم يحددها  ،ائيةـات القضـــالجهام ــأو أم ،ة عن طريق الصلحـاريـــافظة العقـــوى المحــمست
، دون تحديد ائية المختصةـــات القضــبذكر الجه ،رةــل مـي كــى فــبحيث اكتف ،المشرع صراحة

               مثل هكذا منازعات.صريح للاختصاص القضائي في تسوية 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    



 

  

  

 يــانـل الثــــالفـص
 تسوية منازعات الترقيم النهائي أمام القضاء الإداري
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 تـمـهيـــــــــــــــــد
ي ــرار فـستقالإدم ـع ــاينتج عنه الخـلافــات التــي تحدث عند عمليــة ترقيــم العقــاراتإن         

ـــــواء كــــس ،ةــاريــاملات العقــالمع ــــ ة، ـدولـوال رادـــن الأفــأو بي ،مـنهـا بيــــمــراد فيـــن الأفـــان ذلك بيــــ
وع من ـذا النـي استقرار هــذا الخلل فـي ممكن أن تنتج عن هـرة التــارة الكبيــافة إلى الخسـبالإض
 ى الدولي.ـي أو حتــار الوطنــال الإستثمــفي مج املاتــالمع

لنوع والملكية العامة للدولة، وبالتالي تحقيقا  للأفراد اصةــة الخــى الملكيـاظا علــوحف        
كان من الأهمية  ، اسيـادي وحتى السيــالاقتص ستقراروع من الاـاعية ونــمن العدالة الاجتم

ن ـــة مــاريــر الملكية العقــتطهي علىاعد ــــد تسـات قــري، وضع آليـزائــعلى المشرع الج انــا كــبم
. ابتداء من الأجهزة القضائية ازاعاتــة هذه المنـاصة تعمل على تسويــوضع  أجهزة  خلال ـخ

ات ــازعــارها منــاعتبـاء الإداري بــى القضـــــة إلـل المهمـول المشرع، حيث أوكــى قـالمختصة، عل
ذه ـى تحمل عبء هـاضي الإداري علـدرة القــن مدى قــر عـابع إداري، بغض النظـذات ط
النظر في هذا النوع من القضايا وفق إجراءات قانونية بموجب قانون الإجراءات بالمهمة، 

 . إضافة إلى بعض القوانين الخاصة ،المدنية والإدارية
هذا الفصل إلى مبحثين بحيث تم تناول للتفصيل أكثر في هذا الموضوع تم تقسيم         

آليات الطعن في الترقيم النهائي أمام الجهات القضائية في المبحث الأول، بحيث تم تقسيمه 
إلى مطلبين، اختص الأول في طبيعة الدعاوى القضائية المرفوعة أما الثاني في الإجراءات 

تم تخصيصه لسلطات القاضي  المتبعة أمام هذه الجهات القضائية. أما المبحث الثاني فقد
، الأول خصص للأحكام الإداري في تسوية هذه المنازعات، ولقد تم تقسيمه إلى مطلبين 

الصادرة عن القاضي الإداري في هذه المنازعات، أما الثاني فعن كيفية تنفيذ هذه الأحكام 
    القضائية والطعن فيها.
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  النهائي أمام الجهات القضائية:المبحث الأول/ آليات الطعن في الترقيم 
ـــــل الملكيـلإجراءات نقرة ــــي المحطة الأخيـائــــم النهـــة الترقيــد عمليـتع         ـــلالهـــن خــة، مـ ــــ ا ـ

الي حرية التصرف في ـــاري وبالتـــالدفتر العق ة والمتمثل فيــسند الملكي يتحصل الشخص على
ر ــذا الدفتـــــاحب هــون  صــلا يكأ ،د يحصلـق نـلك .صلةال ذاتوق العينية ــالحقاقي ــار وبــالعق
 بغض النظر رى،ــقة أو بأخـتحصل عليه بطري اــإنمالك الحقيقي لهذا العقار، ــو المــه اريــالعق

                                حدوث ضرر للغير صاحب الحق الأصلي.يتسبب في  إلا أن هذا قد عن نية هذا الأخير، 
انونية تهدف ــات وضمانات قـإلى وضع آليالغير، بادر المشرع  وقـــاية لحقــوحمذا ــمن أجل ه

    .   ومن ثم الاستقرار الملكية الخاصةوبالتالي الحفاظ على  ،حقوقهذه الإلى الحفاظ على 
تناول طبيعة هذه تم ذا المبحث إلى مطلبين،  حيث ــم هــ، تم تقسيرــل الأكثــالتفصي من أجلو 

 .      في المطلب الثاني الإجراءات التي وضعها المشرع لتطبيقهافي المطلب الأول، ثم  الآليات
 تسوية منازعات الترقيم النهائي:ب القضائية الخاصةالمطلب الأول/ طبيعة الدعوى   

المعدل و المتمم من  14-61من المرسوم رقم:  61ادة رقم: ـــالمام ـــأحكبالرجوع إلى         
ــاتجة عن الترقيــوق النـــادة النظر في الحقــانية إعــعدم إمك  ،ائي، سواء كان ترقيما نهائياـــم النهــ

ن مصلحة المسح ـه مــــة لديـــودعــائق المـــاري من صحة الوثــــافظ العقـــد المحــد تأكــاشرة بعـــمب 
ـــالعق د انتهاء الآجال ـــذلك بعــار كــصوم، أو ـــذا المرســن هــم 64ادة ــــلما امــــا لأحكــقــتطبياري ـ

المشرع  م أنـ. رغرــالسابق الذك من المرسوم  62و  64واد ــالمام ــأحكحسب  ،المحددة قانونا
ات وتركها ــــازعــــلمنذه اـــائي في مثل هـــاص القضـــود بالاختصـــن المقصـــع لم يفصح صراحة 

ــاء، والـــاد القضـــــلاجته ة العليا بالقرار الصادر ــــاد المحكمــــن خلال اجتهــي ذلك مــل فــفص ذيـ
" ، حيث أكدت فيه على أنه: 111761عند دراسة الملف رقم:  62/76/4766عنها بتاريخ 

  1مضمونها، إلا أمام القضاء الإداري" .لا يمكن إلغاء الدفاتر العقارية أو مناقشة 
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ة عمومية، نتج عنه ــادرا عن هيئة إداريـــا صــر قرارا إداريـــائي يعتبــم النهـــبما أن الترقي        
ــاستحداث مرك ن، في ــن، إلى شخص معيــار معيـــالك لعقــونيا، يتمثل في منح صفة المــانـــزا قــ

ــللغي ه سبب ضرراـــالوقت ذات ــــان لهــــر. وكـــ من وثائق رسمية، أنه هو المالك  ذا الغير مايثبتـ
 والتي منحه أياها المشرع، هي  ذا العقار، فإن الوسيلة الوحيدة لاسترجاع ملكيته ،ــي لهــالحقيق
ــوهاء. ــاء الإداري بطلب إلغاء هذا الترقيم عن طريق دعوى الإلغـالقض امــأمالتقدم  ـــ ذا ما أكده ـ
ـــراءات المدنيــانون الإجــــمن ق 176 ادةــــنص المون ـتمضم ــــــة والإداريــ اكم ـــــة، إذ تختص المحــ

 دعاوى إلغاء القرارات الإدارية،  -الإدارية  بالفصل في:   
 دعاوى تفسير القرارات الإدارية، -
 دعاوى فحص مشروعية القرارات الإدارية، -
 الكامل بما فيها التعويض،دعاوى القضاء  -

ــالتي  سيتم التعو 1ة.ـــا المخولة لها بموجب نصوص خاصــافة إلى القضايـــإض ي ــــا فـــرف عليهـ
 الفرع الأول ثم عل خصائص هذه الدعوى في الفرع الثاني.

لدعوى ام ــــوم العــــمن أجل تحديد المفهلغاء الترقيم النهائي: مفهوم دعوى إالفرع الأول/     
ــــائيــــة والقضــــا والتشريعيــــة منهـــاريف، الفقهيـــلى مختلف التعع الاعتماداء، وجب ــــالإلغ ة، ثم ـــ
ــائص هــــاج خصــــاستنت وى من خلال هذه التعاريف، و إسقاط ذلك على دعوى إلغاء ـــذه الدعــ
 .العقاري النهائي الترقيم
 غاء: أولا/ تعريف دعوى الإل      

ـــاريف الفقهيـــــفإن مختلف التع :بالنسبة للفقه-1         ـــوى الإلغــــة لدعـ دم ــن عـــل مــاء تجعــ
ــــرار الإداري واختصــة القـــمشروعي ن في تحديد مفهوم ن مهميـــي الإداري عنصريـــاضــــاص القــ

ا:" الدعوى القضائية ــا على أنهــوكخلاصة لهذه التعاريف يمكن تعريفه  وبالتالي هذه الدعوى،
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ــام إحـــالمرفوعة أم ة( التي ــة أو مجلس الدولــاكم الإداريــة )المحــة الإداريــــائيــات القضــدى الهيئـ
                          1تستهدف إلغاء قرار إداري بسبب عدم مشروعيته نظرا لما يشوب أركانه من عيوب".

ى ــث اكتفـاء، بحيـــوى الإلغــــاشر لدعــف مبـــاك تعريـــلم يكن هن :بالنسبة للتشريع-2         
ع بالنص عليها بتسميات مختلفة دون أن يضع أي تعريف محدد، أو بالطعن بالبطلان ـالتشري

ية، و تارة أخرى "الطعن أو الطعن في تجاوز السلطة وهذا بقانون الإجراءات المدنية و الإدار 
ـــمن الق 0ادة ــا ورد ذلك بنص المـــبالإلغاء" كم ــانـــ لق بمجلس ــالمتع 76-01م ــون العضوي رقـ

  2الدولة.
ارة ـــعب اــة على أنهــا المصريـــالمحكمة الإدارية العليدت ــفلقد أك ء:قضاللبالنسبة -3        

ذاته استهدافا لمراقبة مشروعيته،  ام القرار الإداريــا اختصــاطهـــة منــة عينيــومــ" خص:نـع
اء، ــــومة ومحلها في دعوى الإلغـــــوع الخصــــــو موضـــو هـــــالنح هــذا رار الإداري علىـــوالق
موجود وقت رفع الدعوى و أن يظل  وجه الخصومة بداية إلى قرار إداريــه يجب أن تـــوعلي
حتى الفصل فيها، فإذا لم يكن هناك ثمة قرار إداري أصلا وقت رفع  ا لأثارهــودا ومنتجــموج

وى لسبب من الأسباب فإن الدعوى تكون غير مقبولة ـأو وجد ثم زال بعد رفع الدع الدعوى
  3شكلا لانتفاء القرار الإداري".

ــه لم يقــإنــري، فــاء الإداري الجزائـــا القضــأم         ة على ـــة الإداريــرفــالغ دــعه فيواء ــدم، سـ
حاليا في عهد مجلس الدولة، تعريفا دقيقا و علميا لدعوى الإلغاء،  ا أوــة العليــمستوى المحكم

   4حيث اتسمت معظم قراراته، بالإختصار و الإقتضاب.

                              
 بعلي محمد الصغير: القضاء الإداري" دعوى الإلغاء"، دون طبعة، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر،  –6

 .40ص: 
 .44نفس المرجع: ص:  -2 
القضاء الإداري " قضاء الإلغاء"، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات أبو سمهدانة عبد الناصر عبد الله:  - 3

 .66، ص: 4762القاهرة، سنة  ،القانونية
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اء عن ـــاز به دعوى الإلغــــإن أول ما تمت ثانيا/ خصائص دعوى إلغاء الترقيم النهائي:      
ود بذلك أنها إجراء ـــــة الأولى، والمقصـــة، بالدرجــــائيـــوى قضــــا دعــــاوى، أنهـــــن  الدعــا مــغيره

ي يستعمل أمام القضاء، و يتم النظر فيها من قبل قاضي مختص، وفقا لأحكام المادة ــونـــانـــق
 ظ ـــافــرارات المحــون قـــ" تكا الآتي: ـــــصهاء في نــــي  جـــ، و الت 62-66من الأمر رقم:  42
. و لقد  ابتدع  مجلس الدولة ن فيها أمام الجهات القضائية المختصة"ـابلة للطعـــاري قــــالعق

وبالتالي  ،روعية وأعتبرها ضمانة لسيادة هذا المبدأــدأ المشــاية مبــاء  لحمـوى الإلغـالفرنسي دع
ــة، ذلك لأن القــروعيــمش وىــر أيضا دعـفهي تعتب ــــاضي الإداري يقـــ اء ـــه بإلغـــوم بموجب حكمـ

ـــالترقي ــن خلال إعـي مـــائــــم النهـ دام قرار المحافظ العقاري غير المشروع. إضافة إلى إعتبارها ــ
ـــوعيــــوى موضــــدع شخص  ة، يرتكز عملها على القرار الصادر من المحافظ العقاري، و ليسـ
وى أن يهتم ــــع الدعـــي العيني. وعلى رافــوعــــابع الموضـــز بالطـــي تتميــاري، فهــــظ العقــافــالمح

        1بموضوع القرار و يبين عيوبه دون  الأخذ بعين الاعتبار مصدر القرار.
نون توافر مجموعة اـيشترط الق :ائيـم النهـالترقي اءـوى إلغـول دعـالفرع الثاني/ شروط قب    
ـــاء الترقيـــوى إلغــول دعـــروط لقبـن الشـم ـــم النهـ ــائــــ ا يتعلق ــا مـــي، فمنها ما يتعلق بالشكل ومنهـ

 بالموضوع:
 الي:ــــــوهي كالتأولا/ الشروط الشكلية لدعوى إلغاء الترقيم النهائي:       

ــو لق امة:ـــ/ شروط ع1         ــــم 64ادة ــــا المــــــد نصت عليهـ ة ــون الإجراءات المدنيـــانــــن قـ
 مصلحة، وله صفةا لم تكن له ــــوز لأي شخص، التقاضي مــ" لا يجه:ــا أنـــولهــة بقـــوالإداري

و جعل المشرع شرط الصفة من النظام العام بحيث  انون...".ـــا القـــرهـة يقــائمة أو محتملــق
 على القاضي أن يثير انعدامها  في المدعي أو المدعى عليه، من تلقاء نفسه. وتبقى الأهلية 
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نمــــول الدعـــــا لقبـــليست شرط ــة المطــا لصحــــوى وا  ــالي لصحة إجــــة، وبالتــائيـــالبة القضــ راءات ــ
  1بعدم توافرها لا يكون الدفع بعدم قبول الدعوى. الخصومة، والتمسك

ات الترقيم النهائي، والتي يكون ـــازعـــام منــــا أمـــار أننـــــه، وباعتبــــدعى عليـــفبالنسبة للم        
ـــاضرا في النـــح اريــــافظ العقـــــمن خلالها المح الأخير  ل القضائي لهذاـــــإن صفة التمثيــــزاع، فـــ

اري ــــافظ العقـــممثلا في شخص المح ةــــاليـــر المــــد وزيــة ضـــائيــــوى قضــلا تتجسد إلا برفع دع
 المختص إقليميا. 

ائدة المرجوة ــا، الفــود بهــة، فالمقصــحالمصل شرط يـــل فــتة للمدعي والمتمثــا بالنسبـــأم        
ــــع الدعــــة وقت رفــائمــــون قـــــزاع على أن تكــــمن الن وجب القانون، أي لاتكون ـــة بمـــــومحمي وىــ

  2مخالفة للنظام العام والآداب العامة.
 ة ــــونيــانــة القــــانيـــة هي الإمكــــوى، فالصفــــدعــي الــــة فــــن الصفــــــوتختلف المصلحة ع         
ــــة للمثـــوالصلاحي ـــــول أمــــ ـــاز القضـــــام الجهـ ــائي كطـ دعوى، بحيث قد يكون الفرد ذا ــرف في الــ

ــوه ،وى بنفسهــــاشرة الدعــــن له مبـــــع ذلك لا يمكــــمصلحة، وم ــذا لسبب عـــ ــــدم كمـ ـــال أهليـ  ه،ـــتـ
ـــة هــــاحب الصفــــفص وى الإلغاء، ويمكن أن نلاحظ الفرق ـــاحب المصلحة في دعـــو نفسه صـ
و ــــــي حالة رفع الدعوى من قبل شخص معنوي، بحيث يعتبر الشخص الاعتباري هـــا فـــبينهم

وهذا  انوني لهذا الشخص المعنوي.ــــو الممثل القــــا صاحب الصفة فهـــصاحب المصلحة ، أم
ــلإداري المصاء اــــة القضـــمحكم هدــــا ذهبت إلى تأكيــــم ــــريــ  ةـــــ"  الصفأن: ـــــث قضت بـــة، حيـ
وسيلة القانونية التي يلجأ اء، وأن الدعوى هي الــــــغــوى الإلــي دعــان فــوالمصلحة تندمج 

ول عليه، وبالتالي يجب ــــاية حقه أو للحصــــلحم اءـــاحب الشأن إلى القضـــاها صــــبمقتض
ا وأن تكون هذه المصلحة شخصية ومباشرة ــانونية في إقامتهـــا مصلحة قــأن يكون لرافعه

ا حتى صدور حكم ـــواستمراره عند رفع الدعوىالة ويتعين توافر هذه المصلحة ــائمة وحـــوق

                              
 .424سابق، ص: المرجع اللبيض ليلى:  - 1
كلية الحقوق برق فريد: منازعات الترقيم العقاري في التشريع الجزائري، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر، قانون إداري،  - 2

 .62، ص: 4766-4762جامعة عباس لغرور، خنشلة، والعلوم السياسية، 
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لا كــهــــائي فيـــنه ، ولا يلزم أن يمس القرار اــن شروط قبولهـــام مـــرط هــلش رةــانت مفتقـــا وا 
نما تابتا للمدعي على سبيل الاســـا ثـــاء حقــــإلغ وىــــه بدعـــون عليـــعالمط ئثار والانفراد، وا 
شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثرا  ة خاصة منــونيــانــالة قـــي حــي فــالمدع ونـــي أن يكـيكف

 1مباشرة في مصلحة شخصية له ولو شاركه فيها غيره.
ا لصيقة بدعوى ــا المشرع وجعلهــي وضعهـــروط التــي تلك الشــوه اصة:ــ/ شروط خ2        

 إلغاء الترقيم النهائي، حيث لا تكون مقبولة أمام القضاء إلا بتوافرها، وهي كالتالي:
ي يعتبر قرارا إداريا، يصدر من ــائــم النهــرقيـون أن التــك ائي:ــاص القضــأ/ الاختص          
ومية، وهي المحافظة العقارية، فإن الاختصاص القضائي يؤول إلى المحكمة ــة عمــهيئة إداري

ون ــــانــمن ق 076ادة ــا للمــام مجلس الدولة، وفقــا أمــامهــأنف أحكــة تستــة ابتدائيــالإدارية كدرج
 الإجراءات المدنية والإدارية.

مشرع لم يقم يتحديد آجالا معينة ما يلاحظ في هذه النقطة أن ال ب/ شرط الميعاد:          
ــــاء لإلغـــام القضـــذا الطعن أمــام بهـــللقي ــاء الترقيـ الي ترك المجال للرجوع إلى  ـــــائي، وبالتــــم النهـ

( سنة، لسقوط  66القواعد العامة، من خلال تطبيق قاعدة تقادم الحقوق خلال خمسة عشر)
ــــيطرح السؤال التا يمكن أن ـــوى. وهنــــهذه الدع ر رافع دعوى إلغاء ترقيم نهائي ــــالي: ما مصيـ

ـــم الدولة؟ علمـــباس ا في حساب العقارات غير ــا مؤقتـــمــرقم ترقيــة يــالــــار في هذه الحــــا أن العقـــ
دة، يرقم ـالمذه ـد هـة، وبعـ( سن66دة خمسة عشر )ــام لمـــاء عملية المسح العــا أثنـــالمطالب به

 ترقيما نهائيا أين يستوجب اللجوء إلى القضاء من أجل إلغائه؟ 
 66و لقد نص عليها المشرع في المادة  ضة افتتاح الدعوى:ــر عريــج/ شرط شه          

 ار عريضة رفع الدعوى لدى المحافظة ــ"... يجب إشهة بقوله:ــون الإجراءات المدنيـــــانـــمن ق

                              
 66ص:  السابق،أبو سمهدانة عبد الناصر عبد الله: المرجع  - 1
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وهذا لغرض إذا تعلقت بعقار  و/ أو حق عيني عقاري مشهر طبقا للقانون..." ارية، ــالعق
   1ار وما قد ينتج عن هذه الدعوى من تغيير للمراكز القانونية.ـإعلام الغير حول حالة العق

ـــذا مـــه ــا أكـــ ـــاء " مجلس الدولة" مـــده موقف القضـــ ــلال القــن خــ المؤرخ  612 046رار رقم: ـ
ــر منشــة، غيــرابعــرفة الـــدولة، الغـــ، مجلس ال46/74/4777ي ـف  ذي جاء فيه مايلي:ـــور. والــ

"حيث أنه بالرجوع إلى العريضة الإفتتاحية أمام الغرفة الإدارية لمجلس قضاء تلمسان يتضح 
 .14-61من المرسوم  16أنه لم يتم إشهارها طبقا للمادة 

وبما أن القضية تتعلق بإبطال حقوق عينية عقارية ثابتة، بعقود مشهرة وعليه يتعين         
 عدم قبول دعوى المستأنف شكلا". 

لدولة، الغرفة ، مجلس ا64/71/4777المؤرخ في  474 742وكذلك القرار رقم:         
ـــارية والإدارية المتعلقة بعقــلعقاوى اــي الدعــي: " ففــــــايلـــالذي يؤكد م الأولى، غير منشور،  ار ــ

ـــوالرامي ـــافظة العقــورة بالمحـــة إلى إبطال العقود المشهـ ـــــارية، تشترط المـــ وم ــــــمن المرس 16ادة ــ
ــوى شهر العريــــول الدعـــــ، لقب60/76/6004المؤرخ في  14-61 :رقم احية مسبقا ــضة الإفتتـ

   2قارية المشهر لديها العقد وهو شرط لقبول الدعوى".لدى المحافظة الع
، حيت تكمن الأولى في شهادة يمنحها ات هذا الإشهار أمام القضاء بوسيلتينـــويتم إثب       
افظ العقاري المختص، أما الثانية فبواسطة التأشير على قيام الإشهار في أسفل عريضة ـــالمح

 3افتتاح الدعوى.
من قانون  166وهذا ما نصت عليه المادة   وبي بمحامي:ــل الوجــالتمثي د/ شرط          

اه، ترفع الدعوى ــأدن 728ام المادة ـــ" مع مراعات أحكا:ـــة بقولهــة والإداريـــراءات المدنيـــالإج
 أمام المحكمة الإدارية بعريضة موقعة من محامي". 

                              
جوان  72، 4، العدد4تر العقاري في إثبات الملكية العقارية، مجلة البحوث العلمية، المجلدربحي محمد: حجية الدف - 1

 .442، ص: 4761
الطبعة حمدي باشا عمر: القضاء العقاري، في ضوء أحدث القرارات الصادرة من مجلس الدولة والمحكمة العليا،  - 2

 .600، ص: 4770، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، التاسعة
 .462سابق، ص: المرجع الزروقي ليلى، حمدي باشا عمر:  - 3
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م بمحام وجوبي أمام المحكمة الإدارية، و ــ" تمثيل الخصمن نفس القانون:  141والمادة 
، من   146ولقد أعفى المشرع الفئة المذكورة بالمادة  ،تحت طائلة عدم قبول العريضة"

القانون السابق، من التمثيل الوجوبي بمحامي ومنح المهمة إلى الممثل القانوني لهذه 
 الأشخاص المعنوية. 

يتمثل في ذكر طالب  اء الترقيم النهائي:ثانيا/ الشروط الموضوعية لدعوى إلغ         
إلغاء الترقيم لأسباب الطعن في قرار الترقيم النهائي، وعدم مشروعيته، معتمدا في ذلك على 

 1تقديم ما يملكه من سندات رسمية ذات قوة ثبوتية للتدليل على حقه المسجل باسم الغير.
  ائي أمام القضاء الإداري:إجراءات رفع دعوى إلغاء الترقيم النه المطلب الثاني/  
تعرض من قبل، كقاعدة عامة، أمام الغرف الإدارية  الإدارية لقد كانت المنازعات           

للمجالس القضائية في الدرجة الأولى، وأمام الغرفة الإدارية للمحكمة العليا عن طريق 
 47/76/6001المؤرخ في  76-01الاستئناف، وذلك قبل صدور القانونين العضويين رقم: 

المتعلق  47/76/6001المؤرخ في  74-01المتعلق باختصاصات مجلس الدولة ورقم: 
بالمحاكم الإدارية، حيث قرر المشرع الجزائري، من خلالهما، عرض هذه المنازعات أمام 
المحكمة الإدارية ومجلس الدولة، مع الإبقاء على الإجراءات المتبعة أمامها، خاضعة لأحكام 

المتضمن قانون  70-71وهذا قبل صدور القانون رقم:  2راءات المدنية.قانون الإج
الإجراءات المدنية  الإدارية، أين تم فصل بعض الإجراءات الإدارية عن المدنية، فيما بقيت 

          الأخرى مشتركة.  
رية تم استحداث المحاكم الإدا ع الأول/ الإجراءات المتخذة أمام المحكمة الإدارية:الفر     

تم استحداث المحاكم الإدارية في الجزائر 74-01في الجزائر بموجب القانون العضوي رقم: 
المتعلق بالمحاكم الإدارية، حيث ينص في مادته  74-01بموجب القانون العضوي رقم: 

                              
 .446ربحي محمد: المرجع السابق، ص:  - 1
، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، بعة الخامسةطالبوبشير محند أمقران: النظام القضائي الجزائري،  - 2

 .461ص:
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تنشأ محاكم إدارية كجهات قضائية للقانون العام في المادة الإدارية،  :"الأولى على أنه
 ".ختصاصها الإقليمي عن طريق التنظيميحدد عددها وا

قد تقسم إلى أقسام، ويجب لصحة أحكامها أن  فوتتشكل المحاكم الإدارية من غر         
تكون التشكيلة القضائية لا تقل عن ثلاثة قضاة، من بينهم رئيسا ومساعدان إثنان برتبة 

لى محافظ الدولة دور . ويتو من القانون المذكور أعلاه 4مستشار، طبقا لما جاء بالمادة 
النيابة العامة أمام المحاكم الإدارية، بحيث يساعده محافظي دولة مساعدين، بالإضافة إلى 

 كتابة ضبط.
، وتختص هذه المحاكم بالفصل إبتدائيا، بحكم قابل للإستئناف أمام مجلس الدولة        

من  177ما أكدته المادة  في المنازعات الإدارية، وهذا باعتبارها هي جهات الولاية العامة
 وتكون إجراءات رفع الدعى أمام هذه المحاكم كالآتي: 1قانون اإجراءات المدنية والإدارية.

لصحة عريضة افتتاح  :الإدارية المحكمة لدىأولا / إيداع عريضة افتتاح الدعوى       
على ها ر يتتمثل في وجوب تحر  ،خاصة دعوى إلغاء الترقيم يجب أن تتوفر فيها شروط

جاءت على سبيل وشروط عامة  المحافظة العقارية،يتم الحصول عليه من  نموذج خاص 
 : نلخصها فيما يلي من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، 66الحصر بالمادة 
من  11يجب أن تتضمن عريضة افتتاح الدعوى، طبقا لما جاء بالمادة  "                

 والإدارية، تحت طائلة عدم قبولها شكلا، البيانات التالية: قانون الإجراءات المدنية
 الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى،-1    
 إسم ولقب المدعي وموطنه،-2    
 إسم ولقب وموطن المدعى عليه، فإن لم يكن له موطن معلوم، فآخر موطن له،-3    
صفة ممثله و الإشارة إلى تسمية وطبيعة الشخص المعنوي، ومقره الاجتماعي -4    

 القانوني أو الإتفاقي،

                              
 .466، ص: السابق بوبشير محند أمقران: المرجع - 1
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 عرضا موجزا للوقائع والطلبات والرسائل التي تؤسس عليها الدعوى،-1    
  الوثائق المؤيدة للدعوى".و  الإشارة، عند الإقتضاء، إلى المستندات-6    

، نموذج خاص بعدد الأطراف علىيقوم المحامي بتحرير عريضة افتتاح الدعوى         
 حسبمع جرد المستندات موضوع الدعوى ب  يتحصل عليه من مصالح المحافظة العقارية،

على  مصحوبة بملف القضية، بجدول إرسال، ةرفقثم إيداعها، م، (الخصومكل طرف ) بعدد 
ل يتسج، أين يتم دارية مع تسديد مصاريف القضيةمستوى مصلحة رفع الدعاوي بالمحكمة الإ

مع وضع ختم  ،العريضة بكتابة الضبط بسجل خاص ويتم ترقيمها وتحديد تاريخ أول جلسة
 المحكمة على العريضة، وتسليم وصل تسديد المصاريف.

في القانون الجزائري ، رغم أن  :إلغاء الترقيم شهر عريضة إفتتاح دعوى  ثانيا/      
السائد هو نظام الشهر العيني باستثناء المناطق التي لم يشملها المسح، يبقى الباب  النظام

مفتوح للطعن في كل الحقوق التي سبق شهرها بكل أنواع الدعاوى والطلبات، إذ تنص المادة 
المذكور سابقا، على أن الدعاوى القضائية الرامية إلى الفسخ أو  14-61من المرسوم  16

 62غاء لا يمكن قبولها إلا إذا تم إشهارها مسبقا وهذا طبقا لما جاء بالمادة الإبطال أو الإل
المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل  62-66من الأمر رقم  72الفقرة 

العقاري. والمقصود من ذلك أن الدعاوى التي قد تمس الأحكام الصادرة فيها بحقوق مشهرة 
م الجمهور بالنزاع القائم بشأنها وتحذيره من تبعة التعامل لابد من شهرها وذلك لهدف إعلا

 1فيها تحقيقا للإستقرار والإئتمان العقاري.
، المعدلة والمتممة للمادة  4760من قانون المالية  46ولقد جاء في نص المادة         

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل  62-66مكرر من الأمر رقم:  61
" تشهر بالسجل العقاري الممسوك بالمحافظة العقارية المختصة إقليميا كل اريعلى أنه:العق

                              
دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، دون طبعة، ويس فتحي: الشهر العقاري في القانون الجزائري والقوانين المقارنة،  - 1

 .461الجزائر، ص:
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عريضة رفع دعوى تتعلق بعقار أو حق عيني عقاري مشهر سنده، بعد تسجيلها بأمانة 
 1ضبط المحكمة...".

بعد تسجيل العرائض على مستوى دعوى: الإجراءات شهر عريضة رفع  /1        
يلجأ المحامي إلى الخطوة التالية وهي إشهار العريضة، حيث يقوم بتقديم المحكمة اإدارية 

نسختين أصليتين من عريضة رفع الدعوى القضائية مرفقة بجدول إرسال موجه إلى السيد 
مدير المحافظة العقارية، مع تسديد الإيتاوات المقررة قانونا على مستوى المحافظة العقارية، 

الملاحظ عمليا أن المحافظ بدراسة العريضة قبل عملية الإشهار. أين يقوم المحافظ العقاري 
العقاري غير ملزم بمدة معينة لإشهار العريضة، وبالتالي قد يصل موعد الجلسة ولم يتحصل 
المحامي على العريضة المشهرة، التي تعد إجبارية في أول جلسة، في هذه الحالة فعلى 

إشهاد بإيداع العريضة على مستوى المحافظة  المحامي الإتصال بالمحافظ العقاري لطلب
بالمقابل يقوم العقارية والذي يعد كدليل على قيامه بإجراءات الإشهار، يقدمه في أول جلسة، 

بالإتصال بمحضر قضائي وتسليمه نسخ من العريضة بعدد الخصوم لتبليغهم بتاريخ الجلسة 
  لة.وا عطائهم فرصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة في هذه الحا

قبل يوم الجلسة على المحامي الإتصال بكتابة الضبط لاستلام المذكرة الجوابية            
 المعدة من قبل الخصم أو الخصوم، وقد تقوم المحكمة بإخطاره بذلك.

يوم الجلسة يقدم المحامي العريضة المشهرة إلى القاضي المكلف بالنظر في          
القضية، أما في حالة عدم تقديم  العريضة ولا إشهاد الإيداع ولا حتى محضر التبليغ، يطلب 

        المحامي من قاضي الجلسة تأجيل القضية إلى إشعار آخر.  
لم يتوقف المشرع إلى حد الإشهار فقط  في  ى:شهر عريضة رفع الدعو  آثار /2        

 هذه المادة بل تطرق إلى نتائج هذه العملية: 

                              
 .62-66أنظر الأمر رقم:  - 1
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لا يترتب عن إشهار هذه العريضة تجميد أو تعليق أو منع المالك الظاهر  -          
 الحقوق العينية العقاري الأخرى، للعقار، في التصرف في هذا العقار أو 

تصرف في الحق العيني العقاري الذي أشهرت بشأنه عريضة وفي حالة تم ال -          
افتتاح الدعوى قبل عملية التصرف، فيتعين على المتصرف إبلاغ المتصرف له بالدعوى 

 المشهرة عن طريق محضر قضائي،
يتم إشهار الحكم القضائي النهائي الصادر في الدعوى محل العريضة  -          
   1المشهرة.

 لقد تم استحداث مجلس الدولة أمام مجلس الدولة:رفع الدعوى / إجراءات الفرع الثاني    
       بالجزائر العاصمة 6001، ثم عمل المشرع على تنصيبه سنة 6001بموجب دستور 

المتعلق  76-01، بموجب القانون العضوي رقم: وبالضبط بمقر المحكمة العليا
 .باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه

مجلس الدولة من مجموعة من الغرف التي يمكن تقسيمها إلى أقسام ، ومن يتشكل         
تشكيلة بشرية تتمثل في قضاة الحكم والممثلين برئيس المجلس، نائب الرئيس، رؤساء الغرف 

، بالإضافة إلى قضاة النيابة الممثلين في شخص محافظ الدولة والأقسام، ومستشاري الدولة
، يرئيسكأمين ضبط ن نسيان أمانة الضبط ممثلة بقاض ومحافظي الدولة المساعدين دو 

 .أمين ضبطيساعده 
وتتشكل في الحالات العادية الغرفة أو القسم الذي تعرض أمامه المنازعات من         

ثلاثة قضاة على الأقل، أما في حالة الضرورة فيعقد جلساته مشكلا من جميع الغرف 
 مجتمعة.
شاري لمجلس الدولة، فإن له اختصاصات قضائية، تتمثل إضافة إلى الدور الإست        

في الفصل في استئناف القرارات الصادرة ابتدائيا من قبل المحاكم الإدارية ، والفصل كأول 
                              

يتضمن قانون المالية  4761ديسمبر سنة  46الموافق  6227ربيع الثاني عام  60مؤرخ في  61-61قانون رقم:  - 1
 .66، ص: 60، جريدة رسمية عدد: 4760لسنة 



                                                                                                                                

 الفصل الثاني                                 تسوية منازعات الترقيم النهائي أمام القضاء الإداري

 

  66 
 

ى فحص المشروعية ودعاوى التفسير، ضد درجة وآخر درجة في دعاوى الإلغاء، ودعاو 
كزية، إضافة إلى القضايا المخولة له القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المر 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 076بموجب قوانين خاصة أو كما جاء بالمادة 
" يختص مجلس من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، أنه: 074لقد جاء في نص المادة و

وتقابلها في الدولة بالفصل في استئناف الأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية...". 
 المتعلق بمجلس الدولة. 76-01من القانون العضوي رقم:  67دة ذلك الما
 وتكوت إجراءات مباشرة الدعوى أمام مجلس الدولة كالآتي:        
يجب أن تقدم عريضة الإستئناف من قبل محام معتمد لدى المحكمة العليا ولدى         

     ءات المدنية من قانون الإجرا 177مجلس الدولة، ما عدا الأشخاص المذكورين بالمادة 
والإدارية فهم معفيون من توكيل محام. وتتخذ ذات الإجراءات التي تم اتباعها أثناء رفع 
الدعوى على مستوى المحكمة الإدارية، ماعدا أن عريضة الإستئناف تكون مرفقة بالحكم 

  1 .هافقط مع عدم الحاجة إلى إشهار 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
 .70-71أنظر القانون رقم:  - 1



                                                                                                                                

 الفصل الثاني                                 تسوية منازعات الترقيم النهائي أمام القضاء الإداري

 

  61 
 

 القاضي الإداري في منازعات الترقيم النهائي: سلطاتالمبحث الثاني/  
يزداد تعقيدا، وذلك لأنه زيادة على  الإداري في المنازعات العقارية إن دور القاضي        

مهمة القاضي العقاري الذي يفصل بين مصلحتين شخصيتين، فإن القاضي الإداري ملزم 
 1بالتوفيق بين المصلحة الفردية والصالح العام.

لا يمكن بأي حال من الأحوال للقاضي الإداري، أن يحل محل الإدارة، ولا يملك و        
لقيام بعمل يدخل في اختصاصها، أو القيام بعمل قانوني امتنعت الإدارة عن اسلطة  حتى

منع القاضي الإداري من عتبر قاعدة قضائية خالصة، وهو ياتخاذه. بحيث تم تقييده بمبدأ، 
  2.سلطة التقرير

ولا يستطيع القاضي الإداري في أداء وظيفته أن يتدخل في المنازعات الإدارية من         
نما عليه الإنتظار إلى أن يرفع الأمر إليه عن طريق الدعوى والتي تعتبر  تلقاء نفسه، وا 

  3وسيلة لممارسة الرقابة القضائية.
صدار أحكام  ،لدعوىمحصورا في دراسة مضمون ا القاضي الإداري ويبقى دور         وا 

  موضوع.       الفاصلة في 
إن تسوية  الأحكام القضائية الفاصلة في إلغاء الترقيم:القاضي الإداري و  المطلب الأول/  
على مستوى الجهات القضائية الإدارية يتم عن طريق إتخاذ الهيئة العقارية اعات النز 

لقرارات قضائية تسمى بالأحكام  القضائية، بعد النظر في المنازعة المطروحة أمامها،
، ويتم تنفيذها وفق آليات وضعها المشرع المرفوعة لديها القضائية والتي تتنوع بتنوع القضايا

والاقتصادي وحتى السياسي وذلك من خلال حماية  حقوق اعي ــلتحقيق التوازن الاجتم
 الأفراد من جهة وحقوق الدولة من جهة أخرى.

                              
ثباتها في ظل نظام الشهر العقاري، أطروحة دكتوراه، علوم في الحقوق،   زهدور إنجي - 1 هند: حماية التصرفات القانونية وا 

 .444، ص: 4761-4766، 4جامعة وهران 
 .466لبيض ليلى: المرجع السابق، ص:  - 2
 .460، ص: 0660الإسكندرية، طبعة، دون راغب الحلو ماجد: القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعية،  - 3
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          ية القاضي الإداري في المنازعات العقارية بصفة عامةما هي وضع إذن،        
مالمقصود بالحكم القضائي وماهي أنواعه ومالآثار التي  ومنازعات الترقيم بصفة خاصة؟

  :عنه من خلال الفروع الثلاث الآتية هذا ما سيتم الإجابةيمكن أن تنتج عن إتخاذها؟ 
لقد أشارت السيدة  في مواجهة منازعات الترقيم:القاضي الإداري وضعية الفرع الأول/     

 47عبد الصدوق رئيسة مجلس الدولة، في تصريح لها لوكالة الأنباء الجزائرية يوم سمية 
، إلى أن الترقيم العقاري، وهو مسح الأملاك العقارية للدولة، قد بلغ اليوم حوالي 4766ماس 
بالمئة من المنازعات العقارية التي تعرض على الجهات القضائية الإدارية، وأن الهدف  67

تطهير الوضعية العقارية لرفع العراقيل التي قد تعترض تنفيذ المشاريع  من الترقيم هو
 الاقتصادية، ويتم ذلك عن طريق التحقيق العقاري. 

لا يحوزون  أنتجت مشاكل بالنسبة للذينالصدوق أن عملية الترقيم  دولاحظت عب        
ئك الذين ليس لديهم ات حيازة أو ملكية غير أصلية، أو أولادعلى عقد مشهر ولديهم فقط سن

 وثائق أصلا ولكنهم يملكون عقارات، مشيرة إلى أنه كثيرا ماتفرز نزاعات حول نفس الملكية
من طرف آخر ويتلقى مجلس الدولة القضايا الخاصة بمنازعات الترقيم بعد قرارات 

حت الاستئناف من المحاكم الإدارية التي يلجأ إليها المواطن أولا، ويسعى المجلس، كما أوض
تقدم رئيسته، إلى توحيد الإجتهاد في القضايا الخاصة بالترقيم، وكما لاحظت أيضا أنه كلما 

تطلب تعديلات في القوانين،ـ وكان لذلك أيضا تأثيرات المجتمع وتغير، أفرز نزاعات جديدة و 
على الإجتهاد القضائي، مع اعترافها بأن القضاة لا يتحكمون كثيرا في هذا النوع من 

  1. ات الجديدة في المجتمعالنزاع
 
 
   

                              
مارس  47تم نشره بوكالة الأنباء الجزائرية بتاريخ  سمية عبد الصدوق، رئيسة مجلس الدولة، ،حوار أجري مع السيدة - 1

4766. 
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 مفهوم الأحكام القضائية: الثاني/الفرع     
يقصد بالحكم القضائي، تلك الأوامر والأحكام والقرارات أولا/ تعريف الحكم القضائي:       

التي يتم إصدارها عن الجهات القضائية. وهو عصارة التفكير الجاد للقاضي أثناء استعمال 
حلول للمنازة المطروحة أمامه ويتم الإعلان عنه في شكل يحدده القانون، لسلطته في إيجاد 

 بغض النظر عن الهة القضائية التي أصدرته.
  الذي تصدره المحكمة للفصل في الخصومة  والحكم بالمفهوم الواسع، هو ذلك القرار        

رها، وقد يكون وبالشكل الذي يحدده القانون، وقد يصدر في نهاية الخصومة أو أثناء سي
 صدوره في موضوع الخصومة أو في مسألة إجرائية.

أما في مفهومه الضيق، فهو ذلك القرار الصادر عن المحكمة في القضية المطروحة         
 أمامها، سواء كانت في الخصومة أو كانت في الدعوى أو في المركز المدعى به.

وذلك تأكيدا على الحماية القضائية  هاوقد يكون في بدايتها أو أثناء سيرها أو في نهايت
 للمراكز القانونية والحقوق الواقعية، وذلك من خلال انشاءها أو تقريرها.

ولكي يكون هذا الحكم صحيحا من الناحية الإجرائية، يجب أن يصدر من شخص         
 1تتوافر فيه الولاية والاختصاص والصلاحية لإصداره.

  قضائي:عناصر الحكم الثانيا/       
 466أو ما يسمى بمقدمة الحكم، حيث تصدر، وفق ما جاء بالمادة / الديباجة: 1        

 تحت طائلة بطلان الحكم. من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، باسم الشعب بعد الدمغة،
ويذكر في الديباجة، الجهة القضائية التي أصدرت الحكم وأسماء وصفات القضات         
الحكم في القضية، تاريخ النطق بالحكم، إسم ولقب ممثل النيابة العامة عند  تناولواالذين 

سم ولقب أمين الضبط الاقتضاء، في  المشارك في تشكيلة الحكم، أسماء وألقاب الخصوم وا 

                              
 .466لبيض ليلى: المرجع السابق، ص:  - 1
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حالة الأشخاص الطبيعية، وطبيعة الممثل القانوني أو الإتفاقي في حالة الأشخاص 
 وألقاب المحامين وجوبا في القضايا الإدارية. المعنوية، إضافة إلى أسماء

وهي عبارة عن عرض موجز لوقائع الدعوى، وخلاصة ما تم الإستناد الوقائع: / 2        
إليه، من أدلة واقعية وحجج قانونية، بكل أمانة دون تحريف أو تعديل، طبقا لأحكام المادة 

 من القانون المذكور أعلاه. 466
ويشكل الإجابة عن التي توصلت إليها المحكمة على إدعاءات  حكم:/ منطوق ال3        

الخصوم والتي يتم تنفيذها من قبل أحد طرفي الخصومة على الطرف الآخر. ويعتبر أهم 
 جزء في الحكم، حيث يتم النطق به شفاهة في جلسة علنية، بكل وضوح و دقة.

لنسخة الأصلية للحكم، وهذا ويكون ذلك في ا/ توقيع رئيس الجلسة وكاتبها: 4        
 1من ذات القانون الذكور سابقا. 461لغاية إعطائه صفة الرسمية، وفقا للمادة 

بالإضافة إلى النتيجة  الأحكام القضائية المتعلقة بالترقيم:وآثار / أنواع لثالفرع الثا    
لكل حكم قضائي يقضي بإلغاء  قرار إداري  ثبتت عدم مشروعيته، وذلك بإعدامه  الحتمية

من الأصل وكأنه لم يكن موجود من قبل، وبالتالي زوال كل المراكز القانونية التي أحدثها، 
 لحكم بإلغاء الترقيم  تختلف باختلاف منطوق الحكم:الآثار الناتجة عن افإن 

 ر:ــن خبيـم بتعييـأولا/ الحك      
ن قانون الإجراءات المدنية م 641لقد جاء في نص المادة  / صدور الحكم:1        
" يجوز للقاضي من تلقاء نفسه أو بطلب أحد الخصوم تعيين خبير أو عدة :مايليوالإدارية 

، سواء كان ذلك يتعين على القاضيخبراء من نفس التخصص أو من تخصصات مختلفة". 
في حالة وجود ما يدعو إلى الشك في الحدود  بطلب من أحد الخصوم أو من تلقاء نفسه،

الموضوعة على المخططات المعدة من قبل مصالح مسح الأراضي، أو المساحات المذكورة 

                              
 .466سابق، ص: المرجع اللبيض ليلى:  - 1
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على المستندات المقدمة، أن يصدر حكما تمهيديا، يقضي بتعيين خبير من أجل التحقق في 
 1دمة أمامه في الملف.الميدان من مدى المطابقة الميدانية لما هو مذكور بالوثائق المق

أن يتضمن هذا الحكم، عرضا مفصلا للأسباب التي دفعت القاضي إلى  يجب         
مع التبرير لموقفه في حالة تعيين أكثر من خبير واحد، اللجوء إلى الأمر بتعيين خبير، 

بيان المعلومات الخاصة بالخبير، الإسم واللقب والعنوان والتخصص، ثم التحديد  إضافة إلى
أجل إيداع تقرير الخبرة على مستوى أمانة  في الأخيرو الدقيق للمهمة المنوطة به أو بهم، 

 .الضبط
بتحديد مبلغ التسبيق الذي يكون مقاربا  ،ويقوم القاضي المعني بأمر تعيين الخبير         
النهائي المحتمل لأتعاب ومصاريف هذا الأخير والذي يتم إيداعه بأمانة الضبط من للمبلغ 

وفي حالة عدم  من قبل القاضي وفي أجل يحدده هذا الأخير، المعينقبل أحد الخصوم 
بإيداع هذا المبلغ  ، والحسن النية،يعتبر تعيين الخبير أمر ملغى، إلا إذا قام المعني ،التسديد

  2الأجل برفع إلغاء تعيين الخبير بموجب أمر على عريضة. تقديم طلب تمديدو 
من  622بنص المادة طبقا لما جاء  :تعيين خبيرب الأمر الآثار المترتبة عن/ 2        

القانون السابق الذكر، بإمكان القاضي تأسيس حكمه على نتائج الخبرة، مع أنه غير ملزم 
 تسبيب ذلك.بها، إلا أنه في حالة عدم الأخذ بها فعليه 

لا يجوز إستئناف الحكم الآمر بالخبرة ، أو الطعن فيه بالنقض، إلا مع الحكم و        
  من ذات القانون. 626الفاصل في موضوع النزاع، المادة 

يتصالح الأطراف، في هذه الحالة تصبح مهمة الخبير بدون موضوع  يحصل وأن قد        
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،  624المادة وبالتالي يستوجب عليه طبقا لما جاء ب

 3إخطار القاضي بذلك بموجب تقرير.
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 ثانيا/ الحكم بإلغاء الترقيم:      
أي لا طبقا لمبدأ "أن القاضي لا يحكم بأكثر مما طلب منه"  / صدور الحكم:1        

يمكن له بأي حال من الأحوال إخراج الدعوى المرفوعة أمامه عن المسار الذي رسمه 
يستوجب على القاضي الإداري أن يستجيب إلى ة في رفع هذه الدعوى، ولدى صاحب الصف

، من خلال عريضة افتتاح الدعوى، إلغاء الترقيم النهائي مكتفيا طلب المدعي، الذي طالب
 .بالمحافظة العقاريةفي السجل العقاري  يدقالم، و محل النزاعللعقار 
الملف، التي تثبت صحة الإدعاءات التي  وبعد التأكد من صحة الوثائق المقدمة في        

 بإلغاء الترقيم ا يقضيحكم القاضي المكلف بالنظر في الدعوى ، يصدرتقدم بها المدعي 
  1 .النهائي
فإن المحافظ العقاري، في هذه الحالة،  :الحكم بإلغاء الترقيم المترتبة عنثار الآ/ 2        

يقوم بشطب المعلومات الخاصة بالمستفيد الأول من السجل العقاري وا عادة ترقيم  العقار، 
 باعتباره من العقارات غير المطالب بها، باسم الدولة، إلى غاية اثبات العكس. 

قانونيا والمتمثل في الشخص  وبالتالي يكون تنفيذ الحكم بالإلغاء قد ألغى مركزا        
 المطعون ضده واستحداث مركز قانوني جديد وهو الدولة.

عادة الترقيم:        ثالثا/ الحكم بإلغاء وا 
بعد التأكد من صحة المعلومات المذكورة بعريضة رفع الدعوى  / صدور الحكم:1        

المرفقة بالوثائق التي تدل على ذلك، يحكم القاضي الإداري، بحكم قابل للطعن، بإلغاء 
 ترقيم الأول وا عادة ترقيمه باسم المدعي. ال

عادة ترقيم جديد المترتبة عن ثارالآ/ 2         على  يكون :الحكم بإلغاء ترقيم قديم وا 
، إضافة إلى إلغاء  المركز القانوني الأول، إطار تنفيذ الحكم القضائيالمحافظ العقاري، في 

ــــــأي ترقيم العق ــــار باسم الشخص الأول، إنشـ  ا جديدا ـانونيـــاء مركزا قــــــ

                              
 .القانون نفسهأنظر  - 1
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 بإعادة ترقيم العقار باسم من  صدر حكم الإلغاء وا عادة الترقيم لصالحه.وذلك 
  رابعا/ الحكم برفض الدعوى لعدم التأسيس:      

عدم صحة الإدعاءات التي تقدم فالقاضي الإداري إذا ثبت لديه  / صدور الحكم:6        
العقار محل  الوثائق الثبوتية لحق ملكيةأن ملف الدعوى خاو تماما من بها رافع الدعوى، و 

حيازة  العقار للشخص الذي تم الترقيم  عدم ما يثبت عدم ملكية  أو من أو النزاع  للمدعي،
                  النهائي لصالحه، فإنه يصدر حكما برفض الدعوى لعدم التأسيس.

حالة الحكم  في :الحكم برفض الدعوى لعدم التأسيس المترتبة عن ثارالآ/ 2        
المحافظ العقاري، تنفيذا للحكم كون يبرفض دعوى إلغاء الترقيم النهائي لعدم التأسيس، 

أمام حتمية إلغاء عريضة افتتاح الدعوى المشهرة على مستوى المحافظة العقارية، القضائي، 
   وبالتالي تستقر الوضعية القانونية للعقار على ما كانت عليه قبل رفع الدعوى. 

 الطعن فيها: طرقالأحكام المتعلقة بإلغاء الترقيم و تنفيذ   المطلب الثاني/  
تصدر الأحكام القضائية كنتيجة لما توصل إليه الطاقم القضائي، من حلول عند         

النظر في منازعة معروضة عليه، يرغب من ورائها  تحقيق  الحد الأدنى من العدالة، 
ث هذه الأحكام آثارها بين الأشخاص، كان من بإعطاء لكل ذي حق حقه، ولكي تحد

الضروري على المشرع وضع آليات لتنفيذها على أرض الواقع، يتم ذكرها وبإيجاز في الفرع 
الأول من هذا المطلب، وبالمقابل  توفير ضمانات لحماية هذه الحقوق، وذلك من خلال فتح 

يها أمام الجهات القضائية المجال أمام الأشخاص المتضررين من هذه الأحكام، للطعن ف
 المختصة، في الفرع الثاني.  

يتم تنفيذ أحكام  الخاصة بإلغاء الترقيم: القضائية لفرع الأول/ آليات تنفيذ الأحكاما    
ما برفض الدعوى لعدم التأسيس، عن  المحاكم الإدارية والقاضية إما بإلغاء الترقيم النهائي وا 

 ي الموثق أو في المحضر القضائي: ضابط عمومي، والمتمثل إما ف طريق
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، من مهام الأصل في تنفيذ الأحكام القضائية عن طريق الموثق:التنفيذ أولا/       
من المرسوم  16المادة المحضر القضائي إلا أنه إستثناء عن القاعدة و تطبيقا لما جاء ب

 .يتولى الموثق تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية ،المعدل والمتمم 61-14
منه إيداع الحكم في ويتم ذلك باتصال من تقرر لمصلحته الإلغاء بمكتب الموثق طالبا  

من  62الشكل الرسمي، مع الملاحضة أن هذا الإيداع لايعتبر عقدا طبقا لأحكام المادة 
نموذج إجراء صب محتوى الحكم القضائي في بعد عمل هذا الأخير،  على  نون المدني،االق

قبل التقدم إلى المحافظة العقارية  وفق الحالة التي يكون عليها منطوق الحكم.  ،الإشهار
  بطلب إشهاره حتى يعلم الجمهور بالوضعية القانونية للعقار محل النزاع.

  بمفتشية التسجيل  بعد أن يتم توقيع هذا الإيداع من الموثق والمعني بالأمر، يسجل        
والطابع بمديرية الضرائب، ثم يودع بالمحافظة العقارية من أجل الإشهار، والذي يكون 

 يبقى لالهدف منه، على عكس حالة الترقيم المؤقت الذي يوقف فيه إجراء الترقيم النهائي 
لغاءالدفتر الهدف من الإشهار إلغاء الترقيم وبالتبعية إمؤقتا، ففي الترقيم النهائي ترقيما 

، بحيث يقوم المحافظ العقاري بتوجيه مراسلتين العقاري المسلم لصاحب الترقيم الأول
لصاحب الدفتر من أجل إعادة هذا الدفتر إلى مصالح المحافظة العقارية لإلغائه، ويقوم 

ولم هذا الأخير يستجيب بإلغائه بمجرد الحصول عليه. إلا أنه قد يحدث، وهذا غالبا، لم 
إلى المحافظة العقارية ، يقوم المحافظ العقاري في هذه الحالة، وتنفيذا للحكم القضائي، يتقدم 

 1 بإلغاء الدفتر العقاري تلقائيا وتسليم الدفتر الجديد.
المحافظ العقاري في هذه الحالة يبادر / في حالة صدور الحكم بإلغاء الترقيم : 1          

وا عادة ترقيم العقار لحساب العقارات غير المطالب بها بتنفيذ الحكم، وذلك بإلغاء الترقيم 
 وم آخر لحساب الدولة، ـــــم، أو بمفهـأثناء عملية المسح، أي لحساب مجهول في القانون القدي

                              
حول الإجراءات التي يقوم بها الموثق لتنفيذ  دائرة قايس، ولاية خنشلة، ، موثق،محمد حواس : حوار أجري مع الأستاذ  - 1

بتاريخ الأحكام القضائية المتعلقة بإلغاء الترقيم النهائي، من لحظة استلامه للحكم إلى غاية إيداعه لدى المحافظة العقارية، 
 .4760أفريل  66
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ويتعين على المعني، إذا كان بحوزته ما يثبت ملكيته للعقار، أن يتقدم إلى المحكمة من 
 إعادة الترقيم لصالحه، وعند صدور الجكمجديد لأجل الحصول على حكم جديد يقضي ب

القاضي بإعادة ترقيم العقار باسمه،  يقدم ذلك الحكم إلى الموثق والذي يقدمه في صيغة 
 عقد للمحافظ العقاري من أجل التنفيذ الفوري وا عادة ترقيم العقار باسم طالبه مع الإشهار.

عادة الترقيم2          لمصلحته بتقديم الحكم  من صدرقوم : ي/ في حالة الحكم بالإلغاء وا 
، وبعد اتخاذه الإجراءات القانونية، يقدمه إلى المحافظة إلى الموثق والذي  بدورهالحكم 
بإلغاء الترقيم القديم وا عادة ترقيمه باسم  ، وذلكويقوم المحافظ العقاري بتنفيذه العقارية،

شهاره. ويمكن في هذه الحالة لصاحب العقار ا لجديد الحصول على الدفتر صاحب الحكم وا 
زات يلغى الدفتر العقاري القديم بقوة القانون. حتى ولو لم يستجب صاحب العقاري وبالموا

الدفتر القديم إلى دعوة المحافظة العقارية له من أجل استرجاع الدفتر العقاري، الذي هو 
 بحوزته.
ع لديه، وهذا لوجود  وأن يرفض المحافظ العقاري تنفيذ الحكم المودقد يحدث          

تكون المعلومات الموجودة بالحكم مطابقة لما هو موجود  لا، بحيث قد إشكال في التنفيذ
لعقار، لمساحة العقار ، اختلاف في الموقع الجغرافي عدم مطابقة على البطاقة العقارية ، 

 1 لحكم.ايمكن تنفيذ التالي لا بكما قد يكون العقار موضوع الحكم مرقما باسم الدولة، و 
لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي،  عن طريق المحضر القضائي:التنفيذ ثانيا/       
بموجب أحكام ، والتي ذكرها المشرع على سبيل الحصر هذه السندات التنفيذية جملةومن 
  أحكام المحاكم الإدارية  الفقرة السابعة من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، 177المادة 

 وقرارات مجلس الدولة.
يتلقى  ،رفض الدعوى لعدم التأسيسب من المحكمة الإدارية،  عند صدور الحكم         

من الحكم، حينها يقوم بتنفيذه وذلك من خلال إيداعه  المحضر القضائي النسخة الأصلية 

                              
 تكملة للحوار السابق الذكر. - 1
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إعلام الجمهور  وبالتالي ة،لغرض شطب العريضة المشهر   ةعلى مستوى المحافظة العقاري
 الأول. تثبيت الترقيمبذلك و 
الطعن هي الدعوى الملغية للترقيم: القضائية الطعن في الأحكام طرق / لثالفرع الثا    

   ويكون إما أمام المحكمة الإدارية  1التي يرفعها المدعي ضد أحد أشخاص القانون العام.
ما، في مرحلة متقدمة، أمام الجهة  القضائية الأعلى في هرم القضاء الإداري والمتمثلة في وا 
    مجلس الدولة على مستوى العاصمة.

      : كم الإداريةاالمح أمام فيها الطعن/ أولا      
وتهدف المعارضة المرفوعة من قبل المالك الظاهر للعقار الممسوح  :المعارضة/ 6         

، والذي صدر في ية والإداريةنقانون الإجراءات المدمن  446، طبقا لما جاء بالمادة باسمه
أمام ذات  إلغاء الترقيم وبالتالي إلغاء الدفتر العقاري الموجود بحوزته،ب غيابي حقه حكم

الفصل في القضية و  إلى مراجعة ذلك الحكم أو القرار، الجهة القضائية ) المحكمة الإدارية(،
ويكون ذلك خلال شهر من تاريخ التبليغ الرسمي من جديد من حيث الوقائع والقانون، 

للحكم، على أن تكون العريضة مصحوبة، تحت طائلة عدم قبولها شكلا، بنسخة من الحكم 
 المطعون فيه. 

ــــاء آجـــالة انتهـــفي ح :إلتماس إعادة النظر/ 2         ــــ  ادية،ــال طرق الطعن العــــال إستعمــ
الصادر لصالح المدعي وطالب إلغاء الترقيم الأول، لقوة الشيء  وبالتالي  حيازة الحكم 

صاحب الترقيم الأول، أن هذا الأخير قد المالك الظاهر و المقضي به، وتم اكتشاف، من قبل 
العقار محل النزاع، وكان له   ملكية لحصول علىوااستعمل وثائق مزورة لتضليل العدالة 
مصدرة لحكم إلغاء الترقيم الأول، متبعا في ذلك مايثبت ذلك، فإنه يتقدم إلى الجهة ال

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وهذا في أجل  404الإجراءات المذكورة في المادة 
(، يبدأ سريانها  من يوم ثبوت التزوير أو تاريخ اكتشاف الوثيقة المحتجزة. من 4شهرين )

                              
بربارة عبد الرحمن: شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الطبعة الأولى، دار بغدادي للطباعة والنشر والتوزيع،  - 1

 .246، ص: 4770الجزائر، 
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ضبط الجهة القضائية المعنية، لا تقل  خلال إرفاق عريضة الطعن بوصل إيداع كفالة بأمانة
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، أي  406الحد الأقصى للغرامة المذكورة بالمادة عن 

 1.( ألف دينار47عشرين )
يمكن لأي شخص له مصلحة ولم يكن  إعتراض الغير الخارج عن الخصومة: /3        

اعتراض الغير الخارج عن  الترقيم النهائي، تقديمطرفا ولا ممثلا في الحكم الصادر بإلغاء 
التي قامت الخصومة، بموجب عريضة موقعة من طرف محامي أمام المحكمة الإدارية 

 بإصداره.
وتكون العريضة مصحوبة، تحت طائلة عدم قبولها، بوصل يثبت إيداع مبلغ لدى         

من قانون  411مذكورة بالمادة أمانة الضبط، يساوي الحد الأقصى من الغرامة المدنية ال
 .( ألف دينار جزائري47الإجراءات المدنية والإدارية وهي عشرين )

من قانون  416ويرفع اعتراض الغير الخارج عن الخصومة طبقا لأحكام المادة         
، ولا تسقط بالتقادم إلا بعد الإجراءات المدنية والإدارية، وفقا للأشكال المقررة لرفع الدعوى

ل يحدد بشهرين في ج( سنة من تاريخ صدور الحكم. غير أن الأ66خمسة عشر )رور م
 انون الإجراءات المدنيةــــن قـــم 412ادة ــــالم حالة التبليغ الرسمي وذلك من تارخ هذا التبليغ.

          2 والإدارية. 
     : مجلس الدولة أمامفيها الطعن ثانيا/          

 020لقد جاء بنص المادة  :الصادر عن المحكمة الإداريةفي الحكم  لإستئناف/ ا1        
لكل طرف حضر الخصومة أو استدعي  :" يجوزمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية أنه

بصفة قانونية، و لو لم يقدم دفاع، أن يرفع استئنافا ضد الحكم أو الأمر الصادر عن 
 3القانون على خلاف ذلك". المحكمة الإدارية، مالم ينص هذا 

                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     .                                                                              404، ص: السابقبربارة عبد الرحمن: المرجع  - 1
 .70-71أنظر القانون رقم:  - 2
 نفسه. القانون أنظر - 3
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بدرجتين للتقاضي، مبدأ التقاضي على  على خلاف القضاء العادي والذي يمتاز        
 اكم الإبتدائية، ــتام الصادرة عن المحــــــدرجتين، أين يعتبر مجلس القضاء جهة استئناف للأحك

والمحكمة العليا كجهة نقض فقط، فإن الإستئناف في القضايا الإدارية يكون على مستوى 
      الفقرة الأولى من قانون الإجراءات المدنية   074مجلس الدولة، طبقا لما جاء بالمادة 

      " يختص مجلس الدولة بالفصل في استئناف الأحكام والإدارية والتي تنص على أنه:
 ،ادرة عن المحاكم الإدارية"والأوامر الص

، من القضاء العاديجهات الأحكام الصادرة عن ستئناف إ في ما ينتجوعلى عكس         
هذا ما جاء تأكيده في و فإن الإستئناف في المواد الإدارية لا يوقف تنفيذ الحكم،  وقف التنفيذ،

الاستئناف أمام مجلس :" من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أن 071المادة  نص
                                    الدولة ليس له أثر موقف".

: بما أن الاستئناف أمام مجلس وقف تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية/ 2        
المذكورة أعلاه من قانون الإجراءات   071الدولة ليس له أثر موقف، وهذا ما أكدته المادة 

لإدارية، فإن المشرع الجزائري جعل حق طلب وقف تنفيذ الأحكام الصادرة عن المدنية وا
قد يعرضه إلى خسارة مالية  هذه الأحكام المحكمة الإدارية بيد المستأنف إذا اتضح أن تنفيذ

 قانون الإجراءات المدنية والإداريةمن  064مؤكدة لا يمكن تداركها، بحيث تنص المادة 
لدولة أن يأمر بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية، " يجوز لمجلس اعلى أنه:

إذا كان من شأنه أن يعرض المستأنف لخسارة مالية مؤكدة لا يمكن تداركها، وعندما تبدو 
ولم يقف المشرع  1.الأوجه المثارة في الاستئناف من شأنها تبرير إلغاء القرار المستأنف"

من  062هذا الإجراء، تم ذكرها بالمادة  لصحةط بل بادر إلى وضع شرو  ،عند هذا الحد
" عندما يتم استئناف حكم صادر عن المحكمة الإدارية وهي كالآتي:القانون المذكور أعلاه، 

قضى بإلغاء قرار إداري لتجاوز السلطة، يجوز لمجلس الدولة، بناء على طلب المستأنف، 

                              
 .70-71أنظر القانون رقم:  - 1
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تبدو من التحقيق جدية ومن اف ذا الحكم متى كانت أوجه الإستئنهأن يأمر بوقف تنفيذ 
فيه أو تعديله، إلى رفض الطلبات الرامية شأنها أن تؤدي فضلا عن إلغاء الحكم المطعون 

 1 إلى الإلغاء من أجل تجاوز السلطة الذي قضى به الحكم...".
يتضح أنه لقبول طلب وقف التنفيذ من  المذكورة أعلاه  استقراء المادةب  إذن        

إضافة إلى توفر  أن يطالب بها رافع دعوى الإلغاء، أي المستأنف بحد ذاته،القاضي، يجب 
 الجدية.و  الإستعجال،شرطي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
 .نفسه أنظر القانون - 1
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 خلاصة الفصل الثاني
سبق، وكخلاصة لما تم التطرق إليه من خلال هذا الفصل، من اختصاص مما         

الدعوى الوحيدة التي يمكن رفعها في مثل هذه المنازعات، على  الإداري بالنظر فيالقضاء 
بداية من طبيعة وذلك ، النهائيدعوى إلغاء الترقيم خلاف المنازعات الإدارية الأخرى، وهي 

جراءات رفعها مالدعوى المرفوعة أما وفق ما جاء بقانون  الجهات القضائية الإدارية وا 
في وجود اختلاف طفيف يتمثل في شكل العريضة الذي يكون  ،الإجراءات المدنية والإدارية

الأحكام أنواع ثم  ،في نموذج خاص بالإضافة إلى شهرها على مستوى المحافظة العقارية
تنفيذها، بحيث كان  المطروحة لديه وكيفية التي يصدرها القاضي عند النظر في القضية

لاستثناء من القاعدة التي تقول أن تنفيذ الأحكام القضائية من مهام المحضر القضائي، هو ا
تنفيذ هذه الأحكام عن طريق موثق والذي يقوم بإجراءات خاصة أمام مصالح المحافظة 

ذه الأحكام، سواء أمام المحاكم ه الطعن فيثم طرق  العقارية ذات الاختصاص الإقليمي،
منها من تم الإجابة عنها مثل سلطات هناك تساؤلات  ولقد كانتلدولة. الإدارية أو مجلس ا

القاضي عند النظر في هذه المنازعات والتي اتضح أنها محدودة، بحيث تقتصر فقط على 
انتظار رفع الدعوى من أصحاب الصفة والمصلح للبث فيها إضافة إلى عدم تحكمهم في 

لتقدم والتغير الذي يشهده المجتمع وهذا ما جاء هذا النوع من النزاعات الجديدة المسايرة ل
على لسان رئيسة مجلس الدولة، والتي أشارت إلى أنه من أجل التحكم أكثر في هذه 

الخاصة بتطهير الملكية العقارية، القوانين  ت علىالمنازعات يتطلب الأمر إلى إدخال تعديلا
    تصاص.بالإضافة إلى حاجة القضاة الإداريين إلى تكوين في الاخ
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من  مجموعة إلىمن خلال دراستنا لموضوع منازعات الترقيم العقاري، تم التوصل          
بداء بعض الاقتراحات  :النتائج وا 

 :النتــائج أولا/

 ــم يكـرع لــأن المش ــــا يتعلق بالاختصــــا فيمــــن واضحـــ ي ــل فــد الفصـي، عنــائــــاص القضـ
ذا ــي هــل النظر، فــل مرة يحيــه في كــاري، بحيث أنــم العقــاصة بالترقيــات الخــازعــــالمن

دون تحديد طبيعة الاختصاص، النوع من المنازعات، إلى الجهة القضائية المختصة، 
ا للمادة ــار العضوي تطبيقـــد المعيــارة يعتمــلاجتهاد القضائي، الذي تلويترك المجال 

، ويتجلى ذلك في منازعات الترقيم المؤقت من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 088
نون االقضاء الإداري إذا كان أحد أطرافه شخصا من أشخاص القالتي تسوى أمام 

، وتارة أخرى المعيار الموضوعي والعضوي معا فيما يخص الفصل في منازعات العام
، وهذا راجع إلى إلا أمام الجهات القضائية الإدارية فيها الترقيم النهائي والتي لا يفصل

لمتمثل في مقررة الترقيم النهائي كونها طبيعة العمل الذي يقوم به المحافظ العقاري وا
، إضافة إلى عدم قدرة القاضي الإداري على عكس شهادة الترقيم المؤقت قرارا إداريا

على مجابهة هذه القضايا العقارية المعقدة، وهذا ما جاء على لسان صاحبة 
 الاختصاص السيدة سمية عبد الصدوق رئيسة مجلس الدولة. 

  ة أعمال الإدار لعقاري، وما يكتنفه من غموض، فتارة يقوم بالمحافظ ااختصاص ودور
يقوم بإصدار  حيث ،على المستوى المحلي يمثل وزارة الماليةموظف عمومي باعتباره 

قرارات إدارية قابلة للطعن فيها أمام الجهات القضائية المختصة أي القضاء الإداري 
وتارة أخرى يقوم بالعمل  ،52-57من الأمر رقم:  42طبقا لما جاء في أحكام المادة 

 بين أطراف النزاع. المنسوب إلى القضاء والمتمثل في إجراء الصلح
  اختلاف طفيف في إجراءات رفع دعوى الإلغاء الإدارية عن دعوى إلغاء الترقيم

النهائي، شرط الشهر بالنسبة لعريضة دعوى إلغاء الترقيم، تحت طائلة عدم قبولها، 
 ام المتعلقة بإلغاء الترقيم عن طريق الموثق.إضافة إلى تنفيذ الأحك
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     رفع مدة الترقيم المؤقت للعقارات غير المطالب بها أثناء عملية المسح العام
 77-75من القانون رقم:  08)حساب مجهول(، إلى خمسة عشر سنة بموجب المادة 

ذكور مكرر من الأمر الم 42والمعدلة للمادة  4870المتضمن لقانون المالية لسنة 
أعلاه، عوضا لمدة سنتين في القانون القديم، وما تحمله من غموض. حيث الإشكال 
يبقى مطروحا في حالة فوات أجل الخمسة عشر سنة، والتي تعتبر في القانون المدني 

هذه مرور أي انه بعد منه،  280، وفقا لما جاء بالمادة مدة سقوط الدعوى بالتقادم
هل وحفاظا على الملكية الخاصة للأفراد، ائيا باسم الدولة، المدة يرقم العقار ترقيما نه

من الناحية الإجرائية، يمكن لأصحاب الحق أن يطالبوا بإلغاء الترقيم النهائي باسم 
الدولة أمام القضاء الإداري؟ هذا مالم يحدث ولم أصادف خلال بحثي في الموضوع 

  شرحا لهذه المادة.

  :اتــالاقتراح ثانيــا/

 والإجراءات المتبعة أثناء رفع  مشرع أن يتدخل ويحدد الاختصاص القضائيعلى ال
 عند الفصل في منازعات الترقيم بنوعيه، بإدخال تعديلات في الإجراءات الدعوى

 .في قانون الإجراءات المدنية والإدارية ،المتعلقة بالموضوع
  عليها في على المشرع تقديم توضيحات أكثر فيما يخص التعديلات المنصوص

، والتي نتمنى أن تكون في قوانين خاصة وليس قانون المالية، مثال ذلك قوانين المالية
، فيما يخص الترقيم النهائي باسم الدولة وما 4870من قانون المالية لسنة  08المادة 

 ينتج عنه من آثار.
 السهر على التكوين المستمر  ، معتكوين قضاة متخصصين في الجانب الإداري

 ضاة في مجال المنازعات العقارية، بصفة عامة.للق
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 راجعــالمالمصادر و ائمة ــــق

 ة:ــــونيــــانــــوص قـــــنص

 :رــــــــــــــــــــــــــــــــأولا/ أوام

، يتضمن 5357نوفمبر  51الموافق  5937ذي القعدة عام  80مؤرخ في  57-57أمر رقم 
بتاريخ  31إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، جريدة رسمية العدد 

50/55/5357. 

 ن:ــــــــــــــيــوانــــــــثانيا/ ق

و    ماي 98الموافق  5753صفر عام  87مؤرخ في  85-30عضوي رقم: قانون  -5
 عددختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، جريدة رسمية ، المتعلق با5330

 .5330يونيو  85، بتاريخ 95
نوفمبر  50الموافق  5755مؤرخ في أول جمادى الأولى عام  17-38قانون رقم:  -1

، بتاريخ 73، يتضمن التوجيه العقاري، جريدة رسمية عدد 5338سنة 
50/55/5338. 

، 1880فبراير سنة  17لموافق ا 5713صفر  50مؤرخ في  83-80قانون رقم:  -9
أفريل  19بتاريخ  15يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، جريدة رسمية عدد 

1880. 
ديسمبر سنة  15الموافق  5793ربيع الثاني عام  80مؤرخ في  55-55قانون رقم:  -7

 10بتاريخ  57، جريدة رسمية عدد1850، يتضمن قانون المالية لسنة 1855
 .1855ديسمبر 

ديسمبر سنة  15الموافق  5778ربيع الثاني عام  53مؤرخ في  50-50قانون رقم:  -7
 98بتاريخ  53، جريدة رسمية عدد 1853، يتضمن قانون المالية لسنة 1850

 .1850ديسمبر 



 المراجعالمصادر و قائمة 
 

75 
 

 ثالثا/ مــــراسيـــــــــــــــــــم:

ة مارس سن 17الموافق  5937ربيع الأول عام  17مؤرخ في  71-57مرسوم رقم:  -5
أفريل  59بتاريخ  98يتعلق بإعداد مسح الأراضي، جريدة رسمية عدد  5357
5357. 

مارس سنة  17الموافق  5937ربيع الأول عام  17مؤرخ في  79-57مرسوم رقم:  -1
أفريل  59بتاريخ  98يتعلق بتأسيس السجل العقاري، جريدة رسمية عدد  5357
5357. 

 53الموافق  5759القعدة عام  ذي 15مؤرخ في  519-39مرسوم التنفيذي رقم:  -9
والمتعلق بتأسيس السجل العقاري المعدل والمتمم، جريدة رسمية عدد  5330مايو 
 .5339مايو  19بتاريخ  97

  لوائح وتعليمات:

المتعلقة بسير عمليات مسح الأراضي  5330مايو  17المؤرخة في  57تعليمة رقم  -5
 العامة لأملاك الدولة، وزارة المالية.العام والترقيم العقاري، الصادرة عن المديرية 

عن المديرية العامة للأملاك  1880أكتوبر  11مؤرخة في  3771مذكرة رقم  -1
 تذكير.-الوطنية، تتعلق بتسوية العقارات المسجلة في حساب مجهول

 قرارات قضائية:

 .1858سنة  1مجلة المحكمة العليا، العدد  -5
 .1851سنة  1مجلة المحكمة العليا، العدد  -1
 .1859سنة  1مجلة المحكمة العليا، العدد  -9
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 ب:ــتـــــك
أبو سمهدانة عبد الناصر عبد الله، القضاء الإداري، قضاء الإلغاء، دراسة تحليلية          -5

، 1859وعملية في ضوء أحدث أحكام المحاكم العليا وفتاوى مجلس الدولة في عام 

 .1857انونية، القاهرة، سنة الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات الق
الطبعة الأولى، دار  ،بربارة عبد الرحمن، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية   -1

   .1883بغدادي للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، سنة 
بعلي محمد الصغير، القضاء الإداري، دعوى الإلغاء، دون طبعة، دار العلوم للنشر  -9

  .1885ئر، والتوزيع، عنابة، الجزا
بوبشير محند أمقران، النظام القضائي الجزائري، الطبعة الخامسة، ديوان      -7

 .1885المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، سنة 
حمدي باشا عمر، القضاء الإداري في ضوء أحدث القرارات الصادرة من مجلس  -7

والنشر والتوزيع، الدولة والمحكمة العليا، الطبعة التاسعة، دار هومة للطباعة 

 .1883الجزائر، سنة 
، دار الخلدونية للنشر      1851خلفوني مجيد، العقار في القانون الجزائري، طبعة  -7

 والتوزيع، الجزائر.
راغب الحلو ماجد، القضاء الإداري، دون طبعة، دار المطبوعات الجامعية،  -5

 .5337الإسكندرية، سنة 
ت العقارية في ضوء آخر التعديلات      زروقي ليلى وحمدي باشا عمر، المنازعا -0

 ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر.1850وأحدث الأحكام، طبعة 
ويس فتحي، الشهر العقاري في القانون الجزائري والقوانين المقارنة، الطبعة الثانية،  -3

 .1857دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 
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 :جامعية أطروحات ومذكرات
 :أطروحات الدكتوراه ولا/أ 

رحايمية عماد الدين، الوسائل القانونية لإثبات الملكية العقارية الخاصة في التشريع  -5
، كلية الحقوق والعلوم قانونفي العلوم، تخصص كتوراه الجزائري، أطروحة د

 .1857مارس  57السياسية، جامعة تيزي وزو، مناقشة بتاريخ، 
ثباتها في ظل نظام الشهر العقاري،  زهدور -1 أنجي هند، حماية التصرفات القانونية وا 

 .1857-1857، السنة الجامعية 1أطروحة دكتوراه علوم في الحقوق، جامعة وهران 
صيفاوي سليمة، المنازعات العقارية في الجزائر، تشريعا وقضاء، أطروحة دكتوراه،  -9

-1855لخضر، السنة الجامعية  ، الحاج5تخصص قانون عقاري، جامعة باتنة 
1850. 

لبيض ليلى، منازعات الشهر العقاري في التشريع الجزائري، أطروحة دكتورا،  -7
-1855تخصص العلوم القانونية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، السنة الجامعية 

1851. 

  مذكرات ماجستير:ثانيا/ 

ي، مذكرة لنيل شهادة بن خضرة زهيرة، مسؤولية المحافظ العقاري في التشريع الجزائر  -5
الماجستير، تخصص العقود والمسؤولية، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، بن عكنون، 

 .1885-1887الجزائر، السنة الجامعية 
عزوي أحلام، آليات تطهير الملكية العقارية الخاصة في القانون الجزائري، مذكرة  -1

الحاج لخضر، باتنة، لنيل الماجستير، تخصص قانون عقاري، كلية الحقوق، جامعة 
 .1858-1883السنة الجامعية 
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 مذكرات ماستر:ثالثا/ 

برق فريد، منازعات الترقيم العقاري في التشريع الجزائري، مذكرة مكملة لنيل شهادة  -5
السنة الجامعية الماستر، تخصص قانون إداري، جامعة عباس لغرور، خنشلة، 

1857-1857. 
العلمي سليم، منازعات الترقيم العقاري، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر، تخصص  -1

 .1855-1857 الجامعية سنةالقانون إداري، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
قرساس مروة، دور القاضي الإداري في المنازعات العقارية، مذكرة مكملة لنيل شهادة  -9

لتبسي، تبسة، السنة الجامعية الماستر، تخصص قانون إداري، جامعة العربي ا
1857-1857. 

 :ومواقع إلكترونية مقالات

ربحي محمد، حجية الدفتر العقاري في إثبات الملكية العقارية، مجلة البحوث في  -1

، المركز الجامعي الونشريس، 81، العدد 89الحقوق والعلوم السياسية، المجلد 

 .87/87/1850تيسمسيلت. تاريخ النشر 
لحوار أجري  1857مارس  98بوكالة الأنباء الجزائرية، بتاريخ مقال تم نشره  -2

 مع السيدة عبد الصدوق سمية رئيسة مجلس الدولة.
براهيمي محمد، نظام الشهر العقاري في الجزائر، السجل العقاري، الموقع  -3

 الإلكتروني،

 avocat.e.monsite.com-www.brahimi ،89/87/3185،بتاريخ.   
منازعات الترقيم عند القيد الأول في السجل العقاري، مقال  بن دوحة عيسى،-4

 ، الموقع الإلكتروني،1853/ 58/87منشور بمنتدى القانون العقاري، يوم 
aissabendouha.blogspot.com      
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 01................................................إشكالات عملية الترقيمالمطلب الثاني/ 

 00...........................................الفرع الأول/ على مستوى المحافظة العقارية

 00................................................أولا/ الطبيعة القانونية للمحافظ العقاري

 00...........................................................هام المحافظ العقاريثانيا/ م

 11.......ثالثا/ الترقيم لحساب العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال مسح الأراضي العام

 11.................................الفرع الثاني/ على مستوى الجهات القضائية المختصة

 11.....................................منازعات الترقيم المؤقت أمام القضاء العاديأولا/ 

 11....................................ثانيا/ منازعات الترقيم المؤقت أمام القضاء الإداري

 12........................................المبحث الثاني/ إشكالات عملية الترقيم النهائي

 12..............................المطلب الأول/ طبيعة المنازعات المتعلقة بالترقيم النهائي
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 10........................الفرع الأول/ الترقيم النهائي للعقارات بأسماء حائزيها أو مالكيها

 10.............................................أولا/ الترقيم النهائي للعقارات باسم مالكيها

  11............................................ثانيا/ الترقيم النهائي للعقارات باسم حائزيها

 11......................................الفرع الثاني/ الترقيم النهائي للعقارات باسم الدولة

 13........الترقيم النهائيالمطلب الثاني/ معايير تحديد الاختصاص القضائي في منازعات 

 11.........................الفرع الأول/ المعيار العضوي عند الفصل في منازعات الترقيم

 11.....................................................أولا/ في المنازعات الإدارية عامة

 10.....................................................ثانيا/ في منازعات الترقيم العقاري

 12.....الفرع الثاني/ المعيار الموضوعي والعضوي عند الفصل في منازعات الترقيم النهائي

 11................................................................الفصل الأول خلاصة

 10.................اء الإداريـالقضام ـائي أمـم النهـات الترقيـازعـة منـالفصل الثاني/ تسوي

 11...............ةـائيـات القضـام الجهـي أمـائـم النهـي الترقيـن فـات الطعـالمبحث الأول/ آلي

 11.....يـائـم النهـات الترقيـازعـة منـاصة بتسويـة الخـائيـوى القضـعة الدعـالمطلب الأول/ طبي

 11........................................ائيـم النهـالترقياء ـوى إلغـوم دعـالأول/ مفه لفرعا

 11...........................................................اءـوى الإلغـف دعـريـأولا/ تع

 11..........................................يـائـم النهـاء الترقيـوى إلغـائص دعـثانيا/ خص

 11.................................يـائـم النهـاء الترقيـوى إلغـول دعـشروط قبالفرع الثاني/ 

 11.....................................يـائـم النهـاء الترقيـوى إلغـة لدعـروط الشكليـأولا/ الش

 31...............................يـائــم النهــاء الترقيــوى إلغـوعية لدعــروط الموضـثانيا/ الش
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 31.........اء الإداريـام القضـائي أمـم النهـاء الترقيـوى إلغـالمطلب الثاني/ إجراءات رفع دع

 31.................................ةـة الإداريـام المحكمـالفرع الأول/ الإجراءات المتخذة أم

 30.............................ةـدى المحكمة الإداريـوى لـاح الدعـضة افتتـداع عريـأولا / إي

 31.......................................مـاء الترقيـوى إلغـاح دعـضة إفتتـر عريـثانيا/  شه

 31.................................ةـام مجلس الدولـوى أمـالفرع الثاني/ إجراءات رفع الدع

 31................ائيـم النهـات الترقيـازعـاضي الإداري في منـالقات ـالمبحث الثاني/  سلط

 31..........الأحكام القضائية الفاصلة في إلغاء الترقيم القاضي الإداري والمطلب الأول/ 

 30.....................القاضي الإداري في مواجهة منازعات الترقيم وضعية الفرع الأول/

 32................................................ةـائيـام القضـالأحكوم ـ/ مفهثانيالفرع ال

 32.........................................................يـائـم القضـف الحكـأولا/ تعري

 32.......................................................يـائـم القضـاصر الحكـثانيا/ عن

 30...........................مـة بالترقيـة المتعلقـائيـام القضـار الأحكـ/ أنواع وآثلثالثاالفرع 

 30.............................................................رـن خبيـم بتعييـأولا/ الحك

 10............................................................مـاء الترقيـم بإلغـثانيا/ الحك

عـم بإلغـثالثا/ الحك  10......................................................مـادة الترقيـاء وا 

 11............................................سـأسيـدم التـوى لعـرفض الدعـم بـرابعا/ الحك

 11...............و طرق الطعن فيها الأحكام المتعلقة بإلغاء الترقيمتنفيذ   المطلب الثاني/

 11.....................مـاء الترقيـاصة بإلغـائية الخـام القضـذ الأحكـات تنفيـالفرع الأول/ آلي

 11.......................................................قـق الموثـذ عن طريـتنفيالأولا/ 
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 11...........................................ائيـق المحضر القضـذ عن طريـتنفيالثانيا/ 

 13........................مـة للترقيـالملغيالقضائية  امـالفرع الثاني/ طرق الطعن في الأحك

 13...............................................ةـاكم الإداريـام المحـأم هافي أولا/ الطعن

 11.................................................ةـمجلس الدولام ـأم هافي ثانيا/ الطعن

 10الفصل الثاني............................................................... خلاصة

ــــة ــــاتمــــ ــــ   01..........................................................................الخـــ

 01............قائمة المصادر والمراجع.................................................


